
  العلميوزارة التعلیم العالي و البحث 
  ــ المدیة –جامعة الدكتور یحي فارس 

  كلیة الحقوق
  الماسترمذكرة نھایة الدراسة للحصول علي شھادة 

   -تخصص قانون عقاري- 

  :بعنوان
 

 
 
 
 
 
 
 

  :الأستاذتحت إشراف                                                 :ةمن إعداد الطالب
 .  جیدل كریمة *                                      .  مریم بودخاني  

   
  

  لجنة المناقشة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2012/2013:السنة الدراسیة 

  
 

  رئيسة........................................................ برادعي بوسم

  عضو مناقش........................................................مريمالواشني 

 مشرفة ........................................................جيدل كريمة 



  
  الشكر 

  
  

  

  بالشكر  أتوجھھذا العمل ، كما  إتمامعلى  أعاننيالشكر كثیرا الله عز و جل ، الذي 

  

  .بتوجیھاتھا القیمة  أفادتنيالتي  ₋كریمة جیدلالفاضلة  للأستاذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الإھداء
  

  

  الأعزاءوالدي  إلى

  و انعم علیھما من خیراتھ بعمرھما،االله  أمد

  محمد جمال الدین أیوب، اخوي، إلى

  عائلتي الكریمة إلى

  و صدیقاتي في الدراسة ئياأصدق إلي
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إلى تدخل مستمر من طرف  حتاجإإن قطاع السكن كغیره من القطاعات الأخرى        

الدولة عبر مؤسساتھا من أجل تطویر القواعد المنظمة لھ حسب تطورات السیاسیة 

التي تملا بھا الدولة ،لأجل ھذا كان لازما علیھا التدخل بكافة الوسائل  والاقتصادیة

لتنظیم ھذا القطاع ،فربطت عملیة البناء بمفھوم الترقیة العقاریة في مجال السكن أوفي 

مجالات المخصصة لممارسة نشاط الحرفي أو المھني أو التجاري ،من أجل إنجاز 

  لتلبیة الحاجات الخاصة  استعمالھارھا أو مشروع عقاري بغرض بیع المحلات أو تأجی

راسیم نظمت ھذا المجال، ومفتفعیلا لنشاط الرقیة العقاریة إستحدث  المشرع قوانین 

  .القائم بھا الذي یعرف بالمرقي العقاريكما حددت ھذه القوانین و المراسیم 

ة في وعلى ضوء ھذا سنحاول من خلال ھذا الفصل البحث عن ماھیة الترقیة العقاری

  .قائم بالترقیة العقاریةالالمبحث الأول والمبحث الثاني 
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  لترقیة العقاریةماھیة ا :المبحث الأول

في ظل تفاقم أزمة السكن وكثرة الطلب علیھا أدت إلى التدخل بكافة الوسائل للقضاء على      

  .الترقیة العقاریة  اسمھذه الأزمة من خلال وضع خطة لتنظیم قطاع السكن أطلقت علیھا 

التطور التشریعي للترقیة تطرق إلى أفي مفھوم الترقیة العقاریة ،یجب أن  تنازل قبل

لأن مفھوم ھذه الأخیرة لم یكن وارد من قبل ،بعدما كانت الجزائر في فترة   ،العقاریة

قطاعات لكن بعد الاستقلال بدأت الدولة الجزائریة في إصدار قوانین مختلفة في عدة  استعمار

التي مرت   أن نتطرق إلى التطور التشریعي لترقیة العقاریة ارتأیتمنھا قطاع السكن،لذلك 

  .في المطلب الثاني ثم الترقیة العقاریة المطلب الأول ومفھوم في  بعدة مراحل إلى یومنا ھذا 

  التطور التشریعي للترقیة العقاریة: المطلب الأول

، وضح السیاسة العقاریة في الجزائربمرحلتین أساسیتین تمرت الترقیة العقاریة        

 أما ،كانت في ظل النظام الاشتراكي الذي تمیز باحتكار الدولة لھذا المجال الأولى فالمرحلة

نعالج في  لذلك السوق الحرة ز على انفتاحالذي تمیالرأسمالي مرحلة الثانیة في ظل النظام ال

الاشتراكي وفي الفرع  الثاني الترقیة العقاریة في الترقیة العقاریة في ظل النظام  الفرع الأول

  .ظل الرأسمالي 

  الاشتراكيالترقیة العقاریة في ظل النظام : الفرع الأول

 الثانیة فترة ،وفترة الاستقلالبعد  الأولى فترة ما تنقسم ھذه المرحلة إلى فترتین فترة    

 .86-07صدور القانون 

  الاستقلالبعد ما  فترة:أولا

في ھذه الفترة كانت الدولة وحدھا مسوؤلة عن إنجاز السكنات في ظل النظام الاشتراكي        

 ،أن الجزائر انتھجت سیاسة المنتھج ،ولم یكن آنذاك مایعرف بالترقیة العقاریة ،حیث

الذي  ⁾1⁽المتعلق بالاحتیاطات العقاریة 74-26الأمر رقم الاحتیاطات العقاریة ،وذلك بصدور

  : من خلال المعاملات یعطي للبلدیات احتكار

  البلدیات بیع أراضي البناء  احتكار -

                                                             
،المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات،  16\02\1974المؤرخ في،74-26الأمر رقم  1⁾    

 .1974،سنة19،العددالجریدة الرسمیة
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  التنازل عن كل أرض الصالحة للبناء للأملاك العمومیة  -

بإنجاز أعمال  التزام أيالسماح للبلدیة بیع الأراضي الصالحة للبناء غیر المھیأة دون  -

   ⁾1⁽.ةئالتھی

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري الذي  23\10\1976المؤرخ في76-92بصدور الأمر أیضا 

نظم عملیات البناء عن طریق تعاونیات عقاریة لھدف الوصول إلى ترقیة السكن 

 ذلكوتلاه بعد  ،  وكان ھذا مجرد تلمیح02،تكلم عن الترقیة العقاریة في نص المادة⁾2⁽العائلي

 الاستعمالالمتضمن التنازل علي الأملاك العقاریة ذات  1981سنة 81-01صدور القانون

المحلیة ومكاتب الترقیة  للدولة والجماعاتالسكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة 

انون أول ،حیث أنھ یعد ھذا الق العمومیةالعقاري والمؤسسات والھیئات والأجھزة  والتسییر

  .تلمیح للترقیة العقاریة

العقاریة في ھذه الفترة لم تكن منظمة وھذا ظاھر من خلال النصوص القانونیة  إن الترقیة 

،وكانت  والتشییدالتي صدرت حیث أنھ یتبین أن لدولة وحدھا الحق في القیام بعملیة البناء 

وان یالمتمثلة في د العمومیة المؤسساتالدولة حینھا تتدخل في ھذه العملیات عن طریق 

،ورغم ھذه eplf⁽3⁽،والمؤسسات ترقیة السكن العائلي opigiالعقاري والتسییرالترقیة العقاریة 

الجھود التي قامت بھا الدولة إلاأن أزمة السكن لازالت قائمة في ھذه الفترة مما أدي بالمشرع 

  .⁾4⁽المتعلق بالترقیة العقاریة  86-07قانونالبإصدار 

    86-07 رقم صدور القانونفترة   :ثانیا

بینت أن ھذه المشرع الجزائري لحل أزمة السكن إن النصوص القانونیة التي أصدرھا 

القوانین كانت مجرد تنظیم لسكن وأن الدولة تحتكر وحدھا ھذا المجال ،حیث أن ھذه القوانین 

أزمة السكن المتفاقمة آنذاك ،فلجاء المشرع الجزائري إلى إصدار نص  فشلت في تقلیل من

                                                             
للقواعد التي تنظم  المحدد 11-04عثمان عبیكشي،الآلیات القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون   ⁾  1

، 14فارس المدیة،صمذكرة لنیل شھادة الماستر ،تخصص عقاري ،جامعة یحي ،نشاط الترقیة العقاریة 
  .2012سنة
، المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، 23\10\1976، المؤرخ في  76-92من الأمر 02أنظر المادة  2⁾

 .1977 ،سنة12الجریدة الرسمیة عدد
عربي باى یزید ،النظام القانوني للترقیة العقاریة ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة،  ⁾  3

  .2009،سنة 10تخصص عقاري ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،ص
  .، ،المتعلق بالترقیة العقاریة 86\07القانون رقم 4⁾ 
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ھو  علیھا اسم الترقیة العقاریة ألا أطلق جدیدةقانوني یجسد نظام الإسكان وفق إستراتجیة 

 .04\03\1986المتعلق بالترقیة العقاریة المؤرخ في 86-07القانون

فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ،میدان  اھذ قفزة نوعیة في أعتبرإن صدور ھذا القانون      

عملیات الترقیة العقاریة في ظل ھذا  اقتصرت،وقد ⁾1⁽ الاقتصاديتماشیا مع سیاسة الإصلاح 

القانون على بناء المحلات ذات الطابع السكني على حساب المحلات ذات الطابع المھني 

  ⁾2⁽.والتجاري وھذا تماشیا مع النھوض بقطاع السكن

مما ترتب عنھ  ةالترقیة العقاریة أعمال مدنیة محضظل ھذا القانون كانت عملیات  في      

سوق العقاریة وفق أحكام القانون  اقتحاممنع الأشخاص المعنویة ذات الطابع التجاري من 

،بالإضافة أن ھذا القانون فتح المجال أمام المبادرة الخاصة في مجال البناء إلى ⁾3⁽المدني

 «:مایليى التي نصت عل04الفقرة 06 جانب الأشخاص العمومیة وھذا ماعبرت عنھ المادة 

   : أوصافھمتتولي عملیات الترقیة العقاریة الھیئات والأشخاص الآتیة 

أو المعنویون الخاضعون للقانون الخاص غیر الأشخاص  الطبیعیونالأشخاص       

مجال تطبیقھ ومن ثم محدودیة النتائج  تحددت ففي ھذه الفترة ، ⁾4⁽»المذكورین أعلاه

 الاستثمارالنصوص مع المتطلبات  ملائمةحدتھا بسبب عدم  زادتالمحصل علیھا والتي 

  :مایليویمكن تلخیص ھذه النتائج في  ،الخاص وكذا المصاعب التي واجھت الجزائر

الموالیة   06،إذا في حالة عدم البیع في مدة أشھر إلزامیة بیع ما تم تشیده من قبل المقاول -

واضحا أمام قصر تحل السلطة العمومیة محل المقاول ،وھو الأمر الذي یشكل تھدیدا 

 .⁾5⁽للبیع المحددةالمدة 

التقنیة للأزمة لدى جماعات المحلیة من أجل تخطیط  الكفاءاتالوسائل و وجودعدم    -

  .والبرمجة للمشاریع

                                                             
     ،2003شامة سماعین،النظام القانوني للتوجیھ العقاري،دراسة وصفیة تحلیلیة،دار ھومة،الجزائر، ⁾ 1

  .125ص
  .،المتعلق بالترقیة العقاریة 86\07،من القانون 02أنظر المادة⁾  2
  .من نفس المرجع14 و13أنظر المادة ⁾ 3
بالقواعد التي تنظم نشاط الرقیة العقاریة،المرجع ،المتعلق 11-04،من القانون 04الفقرة 06أنظر المادة  ⁾ 4

  .السابق
 .126المرجع سابق، ص النظام القانوني للتوجیھ العقاریة،سماعین شامة ، ⁾  5
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الجدید الذي عرفتھ  الاقتصاديالتطور ور القانون أظھر ضعفھ وعدم تواكبھ مع إن صد      

،یمكن القول أن 1976الدستور كان علیھعلى عكس ما 1989الجزائر والتعدیل الدستور

جاء بنظام جدید أعلن فیھ عن تحدید دور السلطات العمومیة بتقلیص مجالات 1989الدستور

 لعملیة الترقیة،فلھذا كان القانون معرقل  كالسیادة وتحقیق المصلحة العامة ،میادینتدخلھا في 

 حیز التطبیق بموجب المرسوم التشریعي ھسنوات من دخول بعد سبعالعقاریة لذلك تم إلغاؤه 

  . ⁾1⁽93-03رقم

   الترقیة العقاریة في ظل النظام الرأسمالي:الفرع الثاني

تنظم  التيالمحدد للقواعد  11-04غایة صدور القانون إلى ،1993 ھذه المرحلة من سنة تبدءا

صدور المرسوم  فترةفترتین،  إلىم ھذا الفرع یقسي أن تنشاط الترقیة العقاریة ولھذا یمكنن

  .ثانیا 11-04القانون أولا وصدور 93-03التشریعي

   93-03فترة صدور المرسوم التشریعي:أولا

 1989وصدور الدستور الجدید 86-07إن عرقلة نظام الترقیة العقاریة في ظل القانون       

إیجاد إطار قانوني جدید  یحتمان افي ھذه الفترة أصبح الاقتصادیة وتماشیا مع الظروف

 ،01\03\1993 بتاریخ 93-03وھذا أدى إلى صدور المرسوم التشریعي  العقاریة للترقیة

ھذا  فبموجب،حیث أن ھذا الأخیر یشمل النشاط العقاري ككل وینظم الترقیة العقاریة 

ر المرسوم التشریعي طرأ علیھ تعدیل في كل من القانون المدني في الباب الخاص بالإیجا

 ⁾2⁽والقانون التجاري في الباب الخاص بالأعمال التجاریة،وقد تغیرت الطبیعة القانونیة

للشركات المدنیة التي تقوم بالإنجاز عملیات الترقیة العقاریة إلى شركات تجاریة بقوة 

   .القانون

الخاص من القطاع كل فتح مجال الترقیة العقاریة على أساس المنافسة الحرة بین كما أنھ       

نظام دفتر الشروط المدد من قبل  بإلغاءبتحریر مبادرة المقاول  ، وھذاوالقطاع العام

  .⁾3⁽الجماعات المحلیة

                                                             
  .، المتعلق بالنشاط الترقیة العقاریة93-03المرسوم التشریعي  ⁾  1
  .268،ص، ،دار ھومة 2003لیلي زروقي ،حمدي باشا ،المنازعات العقاریة،طبعة  ⁾  2
 .128و127سماعین شامة ،النظام القانوني للتوجیھ العقاري،ص  ⁾ 3



العقاریة لترقیة العام طارالإ                         :                   الأول الفصل                                                                          
 

 11 

قاریة سواء كان شخص عرقیة التضفاء الصفة التجاریة على المتعامل في اللإ بالإضافة        

وھذا  ة حاجاتھم الخاصةالعقاریة لتلبیالقائمون بعملیة الترقیة  بالاستثناءطبعیا أو معنویا 

معنوي یمارس  أویدعي كل شخص طبیعي «:منھ على مایلي03مانصت علیھ المادة

  .السابقة ،متعاملا في الترقیة العقاریة 2 المذكورة في المادة  النشاطات

مون بعملیات في الرقیة والذین یق تجارا باستثناءویعد المتعاملون في الترقیة العقاریة     

كما دعمت الدولة لبعض ، »المشاركین في ذلكحاجات أو جاتھم الخاصة التلبیة حالعقاریة 

 اجتماعيقیة العقاریة ،لتشیع المبادرات الرامیة إلى إنجاز مساكن ذات طابع رالنشاطات الت

لم تعد الترقیة العقاریة مقتصرة على إنجاز المباني الجدیدة فقط إنما أصبحت أیضا تشمل ،

فین التي تعتبر تستفید منھا كل شرائح المجتمع وخاصة فئة الموظترمیم البناءات و تجدیدھا، 

بصیغة جدیدة یوضح فیھا نشاط  93-03كما جاء المرسوم التشریعيكثر تضررا،الأالفئة 

 لالعقاریة ألا وھي عقد البیع بناء علي التصامیم الذي یكون محل الدراسة في الفصالترقیة 

  .⁾1⁽من ھذا المرسوم09ھذا مانصت علیھ المادة الثاني

صندوق الضمان و (الترقیة العقاریة  فيیرتكز على آلیة  93-03إن المرسوم التشریعي     

وھذا مانصت  شرطا ضروریا لتطبیق ھذا المرسوم ،الذي یعد)الترقیة العقاریة الكفالة في

الترقیة العقاریة في عملیات البیع بناء  المتعامل فيیتعین على «:على أنھ 11 المادة في ھیعل

والكفالة یكتتبھ لدى صندوق  الضمان  إجباريیغطي التزامھ بتامین  أنعلى التصامیم 

،حیث لم یوضع قید العمل إلا في »المعمول بھ التشریعالمنصوص علیھا في  المتبادلة

سنوات من تاریخ التنصیص علیھ ،وبذلك ضیاع ھذه الفترة من حیاة  8،أي بعد2000أوت

-07القانونقانوني منذ إلغاء  فراغ أي تجزئة ،كما صارت في اكتسابالترقیة العقاریة دون 

،حیث أصبحت لا تستجیب  2000إلى غایة أوت 93-03وصدور المرسوم التشریعي 86

للتطبیق إلى غایة  عدم قابلیتھ ببسب 93-03،ولا المرسوم التشریعي 86-07لأحكام قانون

تمكن  والتيتاریخ عمل الصندوق ،أما القاعدة التي جاء بھا القانون المالیة  2000أوت

مصرفیة ،كان الأو الكفالة  بالتأمینالمتعاملین من التعویض شھادة الصندوق التعاون لضمان 

                                                             
  .،المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة93-03من المرسوم التشریعي 09أنظر المادة ⁾  1
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،ولھذا أصبح المرسوم التشریعي عاجزا عن تحقیق ⁾ 1⁽من المرقین  القلیل لاإ یجذبحلا لم 

  .الترقیة العقاریة في الجزائر

أصبح عاجزا عن  2000إلى غایة سنة 93-03تطبیق المرسوم التشریعيإن عدم قابلیة        

النھوض بالترقیة العقاریة لھذا أدى بالمشرع إلى إعادة النظر في نظام الترقیة العقاریة تماشیا 

مع المستجدات والتطورات الحالیة وإصدار قانون جدید إستحدث المشرع الجزائري فیھ عدة 

تنظم نشاط الترقیة المحدد لقواعد التي  11-04وھو القانون أحكام متعلقة بالترقیة العقاریة ألا

  . ⁾2⁽العقاریة

  11-04فترة صدور القانون :ثانیا

الذي وقع في صدور  الخطاء حكام جدیدة حیث أن المشرع تداركجاء ھذا القانون بأ     

حیث أنھ بین مفھوم نشاط الترقیة العقاریة بأسلوب جدید ،كما 93-03المرسوم التشریعي 

  :الأھداف التي جاء بھا ومن بین ھذه الأھداف مایليبینت المادة الأولى من ھذا القانون 

  .أن یستوفیھا المشاریع المتعلقة بنشاط الترقیة العقاریةیجب  تحسین الشروط التي  -

  .تحسین أنشطة الترقیة العقاریة وتدعیمھا  -

  .تحدید قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بین المرقي والمقتني

 .امتیازات وإعانات خاصة بمشاریع الترقیة العقاریة تأسیس  -

المتعلق بالنشاط الترقیة العقاریة بموجب   93\03المرسوم التشریعي11\04ألغي  القانون  -

عقاریة في ھذا ة النشاط ترقیة اشترط الحصول علي اعتماد لممارس منھ، 80المادة

القانون، أما بالنسبة إلى التقنیات التي جاء بھا من ھذا 21و 20القانون،وھذا  ماأكدتھ المادتین 

بیع بناء على التصامیم وھذا ما سیتم عرضھ من ال القانون التي تمثل في عقد حفظ الحق وعقد

  .خلال لھذه الدراسة

 

 

                                                             
ربیع نصیرة ،تمویل الترقیة العقاریة العمومیة ،مذكرة نیل شھادة الماجیستر ،تخصص إدارة ومالیة،  ⁾ 1

  . 2001،سنة  8كلیة الحقوق بن عكنون ،صجامعة الجزائر 
،الجریدة  17\02\2011لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،المؤرخ في ،المحدد11-04القانون ⁾ 2

 .2011لسنة14الرسمیة ،عدد،
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  مفھوم الترقیة العقاریة:الثانيالمطلب 

یة العقاریة واسعا إن التطور الترقیة العقاریة من مرحلة إلى أخرى أصبح مدلول الترق      

التطرق إلى تعریف الترقیة  الإشارة  یجدر الجزائر، وبالتاليمتماشیا مع سیاسة التي انتھجتھا 

العقاریة وتحدید أنواعھا في الفرع الأول وتبیان الطبیعة القانونیة لترقیة العقاریة في الفرع 

  .الثاني

  وأنواعھا تعریف الترفیة العقاریة:الفرع الأول 

، أخرى إلىفاختلف مفھومھا من فترة  مختلفتین تطورت في مرحلتینالترقیة العقاریة      

  :،في نقطتین متتالیتینیةتحدید أنواع الترقیة العقار و دفعنا إلى البحث في تعریفھای ما وھذا

  تعریف الترقیة العقاریة:أولا

مرحلة صدر القانون لقد سبق القول أن الترقیة العقاریة مرت بعدة مراحل وفي كل        

العقاریة المؤرخ المتعلق بالترقیة  86-07رقم من القانون انطلاقامتعلق بھا،

،وكذا 01\03\1993المؤرخ في 93-03،كما یلیھ المرسوم التشریعي 23\03\1986في

 17\02\2011العقاریة المؤرخ فيالمحدد لقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  11-04القانون

  .خلال ھذه القوانین ولھذا سنبین تعریف الترقیة العقاریة من

 :86-07الترقیة العقاریة وفق القانون تعریف )1

تستھدف « :المتعلق بالترقیة العقاریة على مایلي 86-07من القانون 02نصت المادة      

  .تطویر الأملاك العقاریة الوطنیة 

في مجال السكن في بناء  الاجتماعیةوتتمثل ھذه الترقیة التي تكیف حسب الحاجات       

عمارات أو مجموعات تستعمل للسكن أساس ،وتشمل بصفة ثانویة على المحلات ذات الطابع 

أو واقعة ضمن الأنسجة  ومھیأةمھني وتجاري ،تقام على أراضي خاصة أومقتناة عاریة 

  .ادة الھیكلة و التجدیدالحضاریة الموجودة في إطار إع

أن تخصص العمارات أو المجموعات العمارات المبنیة في إطار سد حاجیات ویمكن      

المعمول بھا وأحكام  القوانین، التنظیماتالعائلیة الذاتیة أو البیع أو للإیجار وذلك في إطار 

  ⁾1⁽.»ھذا القانون

ھدفھا الّأساسي توفیر مسكن لسد  أول مایستشف من ھذه المادة أن الترقیة العقاریة      

كما ،الحاجات الاجتماعیة أي أن المشرع الجزائري كان لھ بعد اجتماعي أكثر ماھو اقتصادي

                                                             
 .، المتعلق بالترقیة العقاریة86-07، من القانون02أنظر المادة  ⁾  1
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أنھ ركز على التكیف الترقیة العقاریة في مجال السكن كشرط أساسي ثم بشكل ثانوي 

 .لات ذات الطابع المھني والتجاريالمح

 :93-03مرسوم التشریعيالترقیة العقاریة وفق ال تعریف )2

یشمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي «:منھ على مایلي 02نصت المادة       

أو تلبیة الحاجة   قاریة المخصصة للبیع أو الإیجارتساھم في إنجاز أو تجدید الأملاك الع

سكني أو محال  الاستعمالالخاصة ،یمكن أن یكون الملاك العقاریة المعنیة محال ذات 

  . ⁾1⁽»مخصصة لإیواء نشاط حرفي أو الصناعي أو التجاري

تعریفا لنشاط  أعطيوإنما  ةالعقاریفنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للترقیة      

ألا  أھداف ثلاثة یحتوي نشاط الترقیة العقاریة وھذا ما أضحى أن مضمون الترقیة العقاریة ،

  فنلاحظ أنھ نص النص الفرنسيوبالرجوع إلى تلبیة حاجات خاصة ، ،والإیجارالبیع :وھي

یعد  خلاف لنص العربي الذي تكلم على نشاط العقاري الذيعلي نشاط الترقیة العقاریة 

  .مظھر من مظاھر ھذا النشاط

ولكن  ،طبیعة المحلات المنجزة موضوع المشروع العقاري إلىفتطرق في الفقرة الثانیة      

المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة في  11-04القانون أحكام إلىبالرجوع 

-03من المرسوم التشریعي 02المادة  أحكاممنھ نجدھا تتساوي مع مضمون  14نص المادة

نجاز المشروع إالتي تساھم في  الأعمالعلى  نصأیضا ،المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة 93

المشرع  أنفیظھر من خلال استقراء ھذا النص نجد الثانویة ، الأعمالالعقاري دون استثناء 

 وأیضا ،التجاریة والحرفیة للمحلات السكنیة والمھنیة على حساب المحلات الأولویة أعطى

من المرسوم التشریعي علیھا  تنھ حذف المحلات الصناعیة التي نصأ الملاحظة ردتج

،وبتالي نستطیع طلب المتزاید علیھالازمة السكن وت السكنیة بالنظر للمحلا وأعطى الأولویة

،فھو لم یعطي تعریفا للترقیة العقاریة ن المشرع جاء بتعریف غامض للترقیة العقاریة ل أوقال

  . 11-04على خلاف القانون 

   :11-04ریف الترقیة العقاریة وفق القانونتع )3

عملیات الموارد العقاریة والمالیة وكذا مجموع -...«:بأنھا 10تھافقر03عرفتھ المادة في      

  .»...المشاریع العقاریة

                                                             
  . ، المتعلق بالنشاط الترقیة العقاریة93-03التشریعي، من المرسوم 02أنظر المادة⁾  1
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ة قیقصد بالمشاریع العقاریة ھي مجموع نشاطات المتعل نستنتج أنھالمادة نص ھذه  فباستقراء 

الھیكلة وتدعیم البنایات المخصصة للبیع  وإعادةوالترمیم والتجدید  والإصلاحبالبناء والتھیئة 

  .المخصصة لاستقبال البنایات الأراضيبنا فیھا تھیئة  الإیجار أو

غیر  ك العملیات التي تساھم بصفة مباشرة أولمقصود بالموارد العقاریة ھي تأما ال     

،إذن نقول أن المشرع جمع بین المارد العقاریة  مباشرة في انجاز المشاریع العقاریة

  .⁾1⁽والمشاریع العقاریة

  أنواع الترقیة العقاریة  :ثانیا

التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة علي  المحدد للقواعد11-04من القانون 19تنص المادة      

التجارة بممارسة نشاط  بأعمالمعنوي مؤھل للقیام  یسمح لكل شخصي طبیعي أو «:مایلي

 الترقیة العقاریة موضوع المادتین أعلاه ،طبقا للتشریع المعمول بھ وحسب الشروط المحدد

  . »في ھذا القانون

طبیعي أو معنوي  صشخمن المضمون المادة أن للترقیة العقاریة یقوم بھا ال نستنتج     

  .عقاریة عامة وترقیة عقاریة خاصةوبالتالي نستطیع القول أن الترقیة العقاریة نوعان ترقیة 

  :العقاریة العامة الترقیة )1

لترقیة العقاریة فكانت تمثل ھذا المجال عن الدولة كانت وحدھا تحتكر مجال ا بما أن    

  .طریق المؤسسات العمومیة أو الجماعات المحلیة،والدیوان الترقیة والتسییر العقاري

إذن یمكن القول أن الترقیة العقاریة العامة تمارس من طرف الأشخاص المعنویة المتمثلة 

  .العمومیینفي المرقین 

 :العقاریة الخاصة الترقیة )2

شخاص الأ الرئیسیةالترقیة العقاریة الخاصة ھي من یتولي فیھا زمام المبادرة والعنایة      

خاصة الذین یعملون لحسابھم الخاص سواء كان فرادى أو في شكل شركات  الطبیعیة

   ⁾ 2⁽.خاصة

  الطبیعة القانونیة لترقیة العقاریة:الفرع الثاني

ذات  86-07في التطور التشریعي للترقیة العقاریة أنھا كانت وفق النظام القانونلقد رأینا      

لكن المدني،ي قطاع السكن تخضع لقانون فكانت جمیع الأعمال التي تقوم بھا ف طابع مدني،

حیث أنھ  من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة انتقالالذي أعتبر  فترة  ،1989 الدستوربعد صدور 
                                                             

  .، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04، من القانون15أنظر المادة ⁾ 1
 .11 ص،المرجع السابق،11-04عثمان عبیكشي ،آلیات القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون ⁾  2
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جاء بنظام جدید أعلن عن تحدید دور السلطات العمومیة وبھذا بدأت تظھر سلبیات 

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة،  93-03فتم إلغائھ بموجب المرسوم التشریعي 86-07القانون

وبالتالي ألغیة الصفة المدنیة لترقیة العقاریة وحلت محلھا الصفة التجاریة لتكون ذات طابع 

  تجاري

ولھذا سوف نتطرق إلى الترقیة العقاریة ذات طابع مدني أولا ثم إلي الترقیة العقاریة ذات 

 .طابع تجاري ثانیا

  طابع مدنيالترقیة العقاریة ذات :أولا 

منح المشرع الجزائري صفة المدنیة لكل عملیات البناء المنجزة في إطار الترقیة       

 المصوفون،حیث كان إنجاز ھذه العملیات تمنع على الأشخاص  86-07العقاریة وفق القانون

أزمة السكن ولیس  ،وبالتالي كانت الدولة تستھدف البناء من أجل القضاء على⁾1⁽بأنھم تجار

الحاجة نتیجة  اجتماعیةف الربح ،كما أنھ في ظل ھذا القانون جاء بصفة من أجل تحقیق ھد

  .الملحة لسكن لھذا كان تطبیق الترقیة العقاریة وفق أحكام القانون المدني 

 02المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة في نص المادة 93-03فنجد أیضا المرسوم التشریعي      

تشمل الترقیة العقاریة على جمیع الأعمال التي تساعد على تحقیق   «: أنھالتي تنص على  منھ

العقاري ورصد  شراء الأساسو  الاكتتابلاسیما  الھدف المحدد في المادة أعلاه ،

  .»أو للإیجار\ یة ولعمارات المخصصة للحصول على الملك،والإنجاز االادخار

ھذا النص نجد أن ھذا المرسوم أضفي أیضا الصفة المدنیة على الأعمال الترقیة  وباستقراء

،ویقصد بالمشاركین ھنا الأشخاص المتدخلین في عملیات الترقیة العقاریة غیر  ⁾2⁽العقاریة

المتعاملین العقاریین والذین تتسم أعمالھم بالطابع المدني خاصة عند تدخل في إنجاز وترمیم 

بھا لأنفسھم كما ھو الحال للمتعامل العقاري الذي یبني لصالحھ  اضل الإحتفالبناءات من أج

  ⁾3⁽الخاص دون التوجھ بھا للبیع أو الإیجار للغیر

  الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري:ثانیا

و التي أعتبرة ھذه  الجزائر من الإشتراكیة وإنفتاحھا على السوق الحرة بعد إنتقال     

بموجب المرسوم  86-07جدیدة حتم على المشرع الجزائري إلغاء  بسیاسةالأخیرة 

                                                             
  .  ، متعلق بنشاط الترقیة العقاریة، 93-03المرسوم التشریعي،من 13أنظر المادة  ⁾  1
  . ،نفس المرجع02أنظر المادة  ⁾  2
 .20عربي بآي یزید ،النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، المرجع السابق ،ص ⁾  3
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صفة التجاریة على أعمال الترقیة العقاریة الحیث أن ھذا الأخیر أضفي  93-03التشریعي

  .»...یعد المتعاملون في الترقیة العقاریة تجار... «:منھ 03وھذا مابینتھ المادة

كما أضفى أیضا الصفة  التجاریة،أصبح المتعامل یكسب صفة من خلال ھذه المادة ف 

التجاریة على نشاطات الترقیة العقاریة اعتبرھا وسیلة مراقبة أعمال تجاریة القائمین بھا مما 

رتب مراقبتھا من خلال وجود سجل تجاري ودفاتر تجاریة التي یلزم التاجر بإمساكھا 

  ⁾1⁽.باعتبارھم یزاولون نشاطا تجاریا

أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة وكیفیة مزاولة  إلىالأعمال التجاریة تخضع  وبما أن     

تجاریا فإنھا تخضع لنفس الشروط الأعمال  عملاالنشاط فإن عملیة الترقیة العقاریة بصفتھا 

  .التجاریة

ا لمشرع أن وھذا یستشف من خلال التجاريأبقي على الطابع  11-04أما بالنسبة لقانون     

تجاریة ،حیث أن یرخص للمرقین العقارین المعتمدین الصفة المرقي العقاري لھ أعطي لل

والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة ،وھذا ما سوف نبینھ من خلال 

  .المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .ومایلیھا 114، ص 1981أحمد محرز، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة  ⁾ 1
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  القائم بالترقیة العقاریة:المبحث الثاني

انتھج سیاسة جدیدة في قطاع السكن المعروفة بالترقیة  يبما أن المشرع الجزائر      

جھاز یقوم بانجاز بناءات لممارسة النشاط المھني أو الحرفي فأوجب علیھ أن یجد  العقاریة،

بالبیع أو الإیجار فھذا الجھاز ھو  و إبرام العقود المتعلقة،ستعمال السكنيالاأو التجاري أو 

  .المرقي العقاري 

،اوجب على الدولة أن 1989ة وحدھا تحتكر ھذا المجال و بصدور الدستور فكانت الدول     

. تتواكب مع الوضع الجدید حیث أنھا فتحت المجال أمام الخواص للمشاركة في ھذه العملیات

و بالتالي ھذا التغییر یدعونا إلى البحث عن  أشكال و ومفاھیم المرقي العقاري،فتعددت 

أنواعھ في المطلب الأول ثم إلى تبیان مھنة المرقي العقاري  مفھوم المرقي العقاري و تحدید

  . في المطلب الثاني

    مفھوم المرقي العقاري:المطلب الأول

اھتم المشرع الجزائري بتطویر نشاط الترقیة العقاریة،فرد اعتبار لمھنة المرقي العقاري      

المشرع على   تنظمھا فحرصة لان ظلت ھذه  لفترة طویلة غیر خاضعة لأیة قاعدة قانونی

أطلق علیھ فالمتعلق بالترقیة العقاریة  07-86القانون  ظل إعطاء تعریف للمرقي العقاري في

المتعلق بالنشاط 93-03ثم عدل المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي ،اسم المكتتب 

-04ون العقاري على ھذا الاسم و أطلق علیھ اسم المتعامل العقاري ،أما بصدور القان

ي المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة تغیر اسم المتعامل العقاري إلى المرق11

  .معنوي عام أو خاصالعقاري، فھذا الأخیر ھو شخص طبیعي أو 

بالترقیة العقاریة ،فممارسة ھذا النشاط یتطلب أشخاص محترفین في مجال البناء  یقوم      

متدخلین لھذا سوف نتطرق إلى تعریف المرقي العقاري في التي تمیزھم عن غیرھم من ال

  .الفرع الأول و تمیزه عن بعض المفاھیم المشابھة لھ في الفرع الثاني

    المرقي العقاري تعریف:الفرع الأول

لقد تعددت أشكال المرقي العقاري من خلال القوانین و المرسوم التشریعي اللذان نظما      

نظام الترقیة العقاریة فأصبح المرقي العقاري شخص طبیعي أو معنوي لھذا سوف نتطرق 

  .تعریف المرقي العقاري أولا ثم إلى أنواعھ ثانیاإلى 
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  تعریف المرقي العقاري : أولا 

 :المرقي العقاري لغة تعریف )1

إن المرقي العقاري مصطلح مركب من مصطلحین مرقي وعقاري و لھذا سوف نحدد      

  :معاني كلا اللفظین كالتالي

  .⁾1⁽هوصعید ھالرفع أيمصطلح منبثق من مصدر الترقیة ، :لغة المرقي)أ 

  .⁾2⁽كما یقصد بھا التزید في الشئ و رفع المرتبة إلى أعلى منھا

  .ھو كل أصل ثابت كالأرض و المنزل ، الذيھو نسبة للعقار:اريــــــعق)ب 

كل قائم  بالبناء، أي مروج، ممول، متعھد:إن مصطلح المرقي في مجال البناء یجد عدة معاني

  )3(.بتشیید مبنى، سواء شخص طبیعي أو معنوي

 :اتعریف المرقي العقاري فقھ )2

الفقھ الفرنسي في تناول الترقیة العقاریة في ھذا المرقي العقاري مصطلح جدید وقد سبق      

كل «:نھأ G.STEFANNI-G.LEVEBEURالمجال، ففي الفقھ الفرنسي عرفھ الأستاذان

شخص طبیعي أو معنوي الذي نشاطھ المعتاد مربح،یتمثل في فھم تنظیم و قیادة عملیة بناء 

  )4( .»كانت أم لا في شركةالمبنى الموجھ لكي یخصص كل ملكیة مشتركة للملكیتین متجمعة 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتعھد بأن تشید « :بأنھ San Lerayأیضا عرفھ الفقیھ 

عن طریق الغیر عقار أو قسما، و الذي یتولى عملیة التشیید و قیادتھا على المستوى القانوني 

  )5(. »و المالي و الإداري حتى نھایتھا

الشخص « :أما في الفقھ العربي یرى الأستاذ عبد الرزاق حسین أن المتعامل العقاري     

الذي یتولى مقابل أجل متفق علیھ تحقیق العملیة المعماریة التي یتعھد بھا انھ رب العمل 

  بمقتضى عقد التمویل العقاري 

ام كافة التصرفات و ذلك بالقیام بكل ما یتطلبھ ھذا التحقیق من تمویل و إدارة و إبر      

  )1(.»القانونیة اللازمة باسم رب العمل في تسلیم العقار تاما خالیا من العیوب

                                                             
أحمد زكي البدوي ،معجم العربي المیسر،مجموعة القوامیس الصدیق،دار الكتب المصري القاھرة،بدون  ⁾  1

  .408طبعة،ص
 .861،ص2004عصام نور الدین ،معجم نور الدین الوسیط ،عربي عربي،دار الكتب العلمیة ،بیروت  ⁾  ⁽2

  .364عصام نور الدین ،نفس المرجع ،ص⁾ 3
نصیرة تواتي،نظام المتعامل في الترقیة العقاریة ،المتعامل الخاص،رسالة ماجیستر تخصص قانون ⁾4

  .18،ص  2001ومؤسسات ،كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
نادیة منصوري،الترقیة العقاریة الخاصة،مذكرة نیل شھادة الماجستیر تخصص القانون العقاري ،كلیة ⁾  5

  .36،ص  2012خاص ،جامعة سعد دحلب،البلیدة،سنةالحقوق،قسم قانون 
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كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بأخذ زمام المبادرة و العنایة «  :إذن یمكن تعریفھ

الرسمیة من اجل انجاز أو تجدید أملاك عقاریة مختصة لسكن أو لغرض حرفي أو مھني أو 

  )2(.»بیعھا أو تأجیرھا أو استعمالھا لتلبیة حاجات خاصةتجاري بغرض 

مصطلح أطلقھ المشرع لكي  أن المرقي العقاري نلاحظ و من خلال ھذه التعریفات،      

 .ختصین في مجال التعمیرمیمیزه عن غیره من ال

  :تعریف المرقي العقاري في التشریع )3

للترقیة  بین نظام القانوني المتعلق بالترقیة العقاریة ،و الذي 86-07بصدور القانون 

یفتح  «:منھ  08فھذا القانون لم یعرف مصطلح المرقي العقاري حیث نصت المادة  ،العقاریة

الاكتتاب ،قصد انجاز عملیات الترقیة العقاریة ،لأي شخص طبیعي أو معنوي ،ذي جنسیة 

بالتزام ،و إبرام الاتفاقیة،و یستثني من ذلك الأشخاص جزائریة،قادر على التفاوض و التعاقد 

و الھیئات العمومیة التي یخولھا قانونھا الأساسي ،ذلك والبناة الذاتیون ،الفرادى أو 

  )3(.»....المنتظمون في تعاونیات عقاریة الذین یبقون خاضعین للإجراءات المنطبقة علیھم

الشخص القائم بالترقیة العقاریة، ب على من ھذا نستخلص أن المشرع أطلق مصطلح الاكتتا

حدد في ھذا النص قد  أن المشرع نجد 07-86من القانون  06و بالرجوع إلى نص المادة 

فالترقیة العقاریة العامة تقوم بھا كل دد الأشخاص القائمین بعملیات الترقیة العقاریة حصرا، ح

یتولى انجاز عملیات الترقیة العقاریة كل من الجماعات المحلیة و المقاولات و الھیئات  من

بعملیة الترقیة العقاریة ھم الخواص لسد  فالقائم الترقیة العقاریة الخاصة العمومیة ،أما 

  .قانونیةحاجیاتھم الخاصة وفق أحكام 

من  02العقاریة في المادة بعد أن حدد المشرع الجزائري و عرف عملیة الترقیة        

الأشخاص المخول  06المتعلق بالترقیة العقاریة و حصر في نص المادة  )4( 07-86القانون 

نجد أن المشرع وقع في خلط إذ  08لھم القیام بتلك العملیات العقاریة و باستقراء نص المادة 

استثنى من  08المادة  حدد الخواص  للقیام بعملیة الترقیة العقاریة ،في حین نجده أن في نص

نھ یضفي صفة تعاونیات عقاریة ،فھذا لا یعقل أ ذلك البناة الذاتیون،الفرادى آو المنتظمون في

أن الحكمة من الترقیة العقاریة  الاكتتاب على الذي یبني من اجل تلبیة حاجیات عائلیة باعتبار

                                                                                                                                                                          
عبد الرزاق حسین یاسین،المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري و مقاول بناء شروطھا الضمانات ⁾ 1

  .542،ص1987المستخدمة فیھا،دراسة مقارنة في القانون المدني،دار المعارف ،أسیوط مصر 
  .53،ص 2011قاریة ،دراسة تحلیلیة،دار الھدى،عین ملیلة،بتوسة إیمان ،النظام القانوني للترقیة الع⁾  2
  .المتعلق بالترقیة العقاریة ،المرجع السابق 86-07، من القانون 08و06انظر المادة⁾   3
  من نفس المرجع 02انظر المادة ⁾  4
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ننا القول أن المشرع نھ لا یحتفظ بالشئ المبني و إنما یوجھھ للمشتري،و بالتالي یمكأ

  .الجزائري عرف المرقي العقاري بكیفیة غامضة

المتعلق بالنشاط  3/03/9319المؤرخ في  93-03ر المرسوم التشریعي و صدوب        

  .منھ 30بموجب المادة  86-07العقاري الذي ألغى القانون 

ما تجلى وضوحا تغیر اسم المكتتب إلى اسم المتعامل العقاري في ظل ھذا المرسوم و ھذا 

یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي ،یمارس «:التي تنص على مایلي 03في المادة 

و یعد المتعاملون في بقة متعاملا في الترقیة العقاریة،السا 02النشاطات المذكورة في المادة 

 الترقیة العقاریة تجارا باستثناء اللذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتھم

  .»الخاصة أو حاجات المشاركین في ذلك

یلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر مصطلح و  03و  02و بالرجوع إلى نص المادة     

صفة المتعامل تطلق أیضا على من یبني لتلبیة حاجاتھ الخاصة،في حین ھناك من یرى أن 

السكن الموجھ للاستعمال الخاص من قبل المتعامل لم یدخل ضمن الترقیة العقاریة و بالتالي 

ة صفة المتعامل العقاري لغیاب عنصر الوسیط لأنھ یفترض في یفقد ھنا الشخص أو الھیئ

المتعامل العقاري أن یكون وسیط بین المشتري و رجال الفن في البناء، متى تحققت العبرة 

  . )1(من عملیة الترقیة العقاریةالمتوخاة 

للبیع أو یقوم  بانجاز أو تجدید أملاك عقاریة یتوجھ بھا « :فاعتبر المتعامل ذاك الذي      

فیكون بالتالي وسیط بین المشتري و رجال الفن أما عندما  ،»للإیجار أو تلبیة حاجات الغیر

  )2(.یقوم الشخص بتلبیة حاجاتھ الخاصة لا یلجا إلى وسیط

 البرامج السكنیةلإنجاز المتعلق بالنشاط العقاري ،فتح  93-03المرسوم التشریعي  إن      

من الضروري  المشرع  وبالتالي رأىإلا أنھ بقي ھناك غموض في مفھوم المتعامل العقاري 

المؤرخ 1104-،فاصدر القانون إعادة النظر في المرسوم التشریعيعلى المشرع الجزائري 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة في ھذا القانون نلاحظ أن 17/02/2011في 

ري عدل عن اسم المتعامل العقاري باسم المرقي العقاري و ھذا ما نبینھ من المشرع الجزائ

یعد المرقي عقاریا في مفھوم ھذا القانون كل «تنص على مایلي 3\14خلال نص المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء المشاریع الجدیدة أو تدعیم بنایات تتطلب احد 

                                                             
  .22عربي بآي یزید ،النظام القانوني للترقیة العقاریة ،المرجع السابق ،ص⁾  1
  .15نصیرة تواتي ،نظام المتعامل في الترقیة العقاریة الخاصة ،المرجع سابق ،ص ⁾  2
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، وأعطى تعریفا للمقاول العقاري » ...ل الشبكات قصد بیعھاو تأجی التھیئةھذه التدخلات أو 

  ) 1(.في ظل ھذا القانون تفادیا للخلط

كما أنھ قد صدرت مراسیم تنظیمیة لھذه القوانین تبین مھمة المرقي العقاري و كیفیة       

المحدد لكیفیات منح الاعتماد للممارسة  )2( 12/84تنظیمھا منھا صدور المرسوم التنفیذي 

مھنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك جدول الوطني للمرقیین العقاریین و ھذا ما بینتھ 

یعتبر مرقیا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز الاعتماد و «:منھ  02نص المادة 

  .»....11/04یمارس نشاط الترقیة العقاریة كما ھو محدد في القانون 

  أنواع المرقي العقاري:ثانیا

المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11/04من القانون  14الفقرة  03نصت المادة      

  :العقاریة على مایلي

یعد مرقیا عقاریا في ھذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع  «

  .»...جدیدة

أن المرقي العقاري قد یكون شخص طبیعي كما قد یكون فباستقراء نص ھذه المادة یتضح 

  شخص معنوي،

و علیھ یمكن أن یكون شخص معنوي خاصا أو شخص معنوي عاما فینقسم بذلك إلى        

  .مرقي عقاري عمومي و مرقي عقاري خاص

  :المرقي العقاري العمومي )1

عمومیین ،ففي نظام الجزائري تمارس الترقیة العقاریة العمومیة من طرف المرقیین      

المرقین العمومیین یأخذ صورة بصفة أساسیة في الوكالات الولائیة للتسییر و التنظیم 

العقاریین الحضریین ،دیوان التسییر العقاري، المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ،الوكالة 

،وھذا ما سنتناولھ الوطنیة لتحسین السكن و تطویره و الصندوق الوطني للتوفیر  والاحتیاط

  :كالتالي

  :الوكالة الولائیة للتسییر و التنظیم العقاریین و الحضریین)أ

تتولى انجاز عملیات الترقیة العقاریة الھیئات و الأشخاص التي تتمثل أوصافھم في الجماعات 

   )3(المحلیة

                                                             
  ،المرجع السابق 11-04،من القانون  14الفقرة  03انظر المادة ، ⁾  1
،المحدد لكیفیات منح الاعتماد للممارسة مھنة المرقي العقاري وكذا كیفیات  1284-المرسوم التنفیذي ⁾  2

  .2012،سنة 11،الجریدة الرسمیة ،العدد 2/02/2012یین العقاریین،المؤرخ في مسك جدول الوطني للمرق
  .، المتعلق بالترقیة العقاریة، المرجع السابق8607-من القانون  06انظر المادة )  3



العقاریة لترقیة العام طارالإ                         :                   الأول الفصل                                                                          
 

 23 

والمتضمن قانون الاحتیاطات 16/02/7419المؤرخ في  74-26و استنادا إلى الأمر    

  العقاریة للبلدیات 

المتعلق بالترقیة العقاریة نجد أن الجماعات المحلیة احتكرت  8607-و بالرجوع إلى القانون 

  ھذا المجال

ثم تحریر المعاملات العقاریة  ) 1(المتعلق بالتوجیھ العقاري  9025-و بصدور القانون       

منھ أصبحت الوكالات المحلیة للتسییر  73یتبنى مبدأ تحریر السوق العقاریة، فبموجب المادة 

و التنظیم العقاریین الحضریین ھي التي تتصرف في المحفظة العقاریة لصالح البلدیة و كل 

أشخاص القانون العام تصرف تباشره الجماعات المحلیة، مباشرة ولا تكون لفائدة شخص من 

یعد باطلا و عدیم الأثر إذ أوكلت ھذه المھمة إلى الوكالات العقاریة التابعة للجماعات 

    ⁾2⁽المحلیة

  

  ي                                            دیوان الترقیة و التسییر العقار)ب

مؤسسات عمومیة وطنیة ذات  عبارة عن دیوان الترقیة العقاریة و التسییر العقاري      

  ⁾3⁽.طابع صناعي و تجاري

تمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي كما تتمیز بالطابع التجاري في تعاملاتھا ت      

من حیث القید في السجل التجاري و حریة  )4(يمع الغیر لذا تخضع لقواعد القانون التجار

  .الإثبات و شھر إفلاسھا

لدواوین نشاطھا على كامل التراب الوطني ، و تتولى في إطار تجسید تمارس ھذه ا     

السیادة الاجتماعیة الأكثر حرمانا ،و تتكلف علاوة على ذلك بالترقیة العقاریة و الإنابة على 

                                                             
، 101، الجریدة الرسمیة، العدد18/11/90المتعلق بالتوجیھ العقاري، المؤرخ في  9025-القانون )  1

  .1990سنة
ة أسیا ،صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة،مذكرة ماجیستر تخصص دو⁾   2

   56-77،ص  2012القانون العقاري ،كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب ،البلیدة ، سنة 
تغییر الطبیعة المتضمن  12/05/1991، المؤرخ في 91-174من المرسوم التنفیذي  01انظر المادة ⁾ 3

القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة  و التسییر العقاري و تحدید كیفیات تنظیمھا و عملھا ، الجریدة 
  .22الرسمیة عدد 

  .من نفس المرجع 02انظر المادة ⁾ 4
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أنھ متعامل في الإشراف على المشاریع المسندة إلیھ و العمل على ترمیم و صیانة الأملاك 

  . )1(إلیھا العقاریة لإعادة الاعتبار

  كما تقوم بانجاز السكنات و المحلات ذات الاستعمال المھني و التجاري و الحرفي     

وكذا جرد العمارات المكونة للحظیرة العقاریة التي یسیرھا ،كما یراقب مراعاة النظام 

  .القانوني لشاغلي الشقق و المحلات الموجودة بھذه العمارات 

منھ نستنتج انھ  04و باستقراء نص المادة  91-147 التنفیذي و بالرجوع إلى المرسوم    

یقوم بأعمال الترقیة العقاریة على سبیل التبعیة أي عملا استثنائیا بل تطغى علیھا أعمال 

  .⁾2⁽الإدارة والتسییر

و ھذا الأمر یتطلب مراجعة بناء النصوص القانونیة لھذه الدواوین بتنسیق الترقیة      

أصلي لھا بحكم تطابق مفھوم الترقیة العقاریة مع الطابع القانوني لھذه العقاریة كعمل 

  .الدواوین

  :المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة)ج

ثم حل  21/07/1984المؤرخ في  177-84أنشأت ھذه المؤسسة بموجب المرسوم         

لشروط و إحداثھا و ھذا الدیوان لتحل محلھ مؤسسات ترقیة السكن العائلي التي تم إخضاعھا 

المحدد لشروط  19/03/1983المؤرخ في  -102-83تنظیمھا و سیر أحكامھا المرسوم رقم 

إنشاء المقاولات و تنظیمھا ، بحیث اعتبرت ھذه المؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و 

تجاري فھي تتمتع بشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ،و تخضع للقانون التجاري في 

  .⁾3⁽مع الغیر في حین خضوعھا للقانون الإداري في علاقتھا مع الدولة علاقتھا

تم ضم مؤسسات الترقیة السكن  2009و بموجب محضر جلسات مساھمات الدولة في 

مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني أصبحت تسمى المؤسسة الوطنیة  19العائلي البالغ عدد 

                                                             
  .من نفس المرجع 04انظر المادة ⁾ 1
  .20سابق،صعیسى  سالمي ، الإطار العام للمرقي العقاري، المرجع  ال⁾ 2
 leالجدید، 06\05\2005،بتاریخrestructuration de eplfمقال مھداوي ،ز، تحت عنوان ⁾ 3

quotidien Oron»»  
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نات فخمة ومریحة في إطار عقد البیع حیث یتمثل دورھا في إنجاز سك لترقیة العقاریة

  .⁾1⁽أو عقد حفظ الحق في طور الإنجاز وفق المخطط المختار النھائيالمنتوج 

  :الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره  )د

و  12/05/1991المؤرخ في  91-148تم إنشاء ھذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ھي تحت وصایة وزارة السكن ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي كما أنھا 

ذات طابع صناعي و تجاري ،و تعد تاجرة  في علاقتھا مع الغیر و بذلك تخضع للقانون 

  .⁾2⁽التجاري

الوكالة و التي تتمثل فیما  من ھذا المرسوم التنفیذي المھام الموكلة بھذه 02كما بینت المادة 

  :یلي

  .ترویج السوق العقاریة و تطویرھا -

  .تأطیر الأعمال الآتیة و تنشیطھا -

  .القضاء على السكن غیر الصحي -

  .تحدیث الأنسجة القدیمة و إصلاحھا -

  .تغییر البنیة الحضریة -

تعمیرھا قصد إنشاء مدن جدیدة و إعادة أسالیب مستحدثة من خلال برامج عملھا و  -

  .تطویرھا

في الأسواق العقاریة  تطویر الإعلام و نشره على نطاق واسع باتجاه العاملین -

 ،المواطنین ، المؤسسات المالیة ،السلطات العمومیة المحلیة ،منتجي موادالمقاولین(

  ....).،مكاتب الدراسات ،مؤسسات الانجاز ،مسیري العمارات و الجمعیات ،البناء

  .الوطني للتوفیر و الاحتیاطلصندوق  - ه

                                                             
  . 40تواتي نصیرة ،نظام المتعامل في الترقیة العقاریة المتعامل الخاص،المرجع السابق،ص  1
الصندوق الوطني للسكن في میدان یتضمن كیفیات تدخل  91/148من المرسوم التنفیذي  01انظر المادة ⁾ 2

  .1991،سنة 25تدعیم الحصول على ملكیة السكن ،الجریدة الرسمیة العدد 
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یعتبر الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط من أھم الھیئات الممولة لنشاط الترقیة     

 64227-العقاریة في قطاع السكن فتم إنشاء ھذا الصندوق بموجب القانون رقم القانون 

  .⁾1⁽حتیاطالاو  المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر

أن ھذا الصندوق یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال  2و 1المادة و علیھ بینت      

المالي، كما یعتبر تاجرا في علاقتھ مع الغیر و تطبق علیھ أحكام القانون التجاري ،أیضا حدد 

  :القانون دوره المتمثل في 

  .جمع الادخار من المواطنین و استغلالھ في خدمة التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة -

  .مویل السكن الاجتماعيت -

  .الترقیة العقاریة -

فالملاحظ أن نشاط الصندوق تتمثل في جمع الادخار من المواطنین في الفترة الممتدة      

، و كان  1975كما بدأت أول عملیة من منح السكنات للمدخرین سنة  1970-1964مابین 

بالتمویل ،ویلعب دورا فعالا  یھتم 1999دور الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط إلى غایة 

  .⁾2⁽في مجال الترقیة العقاریة

  المرقي العقاري الخاص )2

و ھذا بعد فتح المنافسة بین  1989نفتاح الجزائر على نظام جدید بصدور الدستور إب   

عرفت الجزائر توسعا في الترقیة العقاریة الخاصة بصدور المرسوم  ،القطاع العام و الخاص

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة ، فالمرقي العقاري الخاص إما أن یكون  03-93التشریعي 

  .مرقي عقاري طبیعي أو مرقي عقاري معنوي 

  :المرقي العقاري شخص طبیعي )أ

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ «:من القانون المدني الجزائري على مایلي 25تنص المادة 

  .حیا و تنتھي بموتھ

  .»یتمتع بالحقوق التي یحددھا القانون بشرط أن یولد حیاعلى أن الجنسین 
                                                             

،المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط ،المؤرخ في  64/277القانون ⁾  1
  1964، سنة  26،الجریدة الرسمیة، العدد10/08/1964

  .80الة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق ،صدوة آسیا ، صندوق الضمان و الكف⁾  2
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و علیھ نقول أن الشخص الطبیعي یكتسب الشخصیة القانونیة منذ ولادتھ حیا و تنتھي     

 .بمماتھ

فاكتسابھا ینجر عنھا جملة من ممیزات الشخص الطبیعي في حالة الأھلیة و الذمة المالیة،    

یعد مرقیا عقاریا ....«:التي تنص على 14الفقرة  3ادة في نص الم -1104فبصدور القانون 

في مفھوم ھذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیة بناء مشاریع جدیدة أو 

  . )1(»....ترمیم أو إعادة تأھیل 

ومن ھنا نستنتج أن الشخص الطبیعي یقوم بعملیات البناء و الترمیم كما یقوم بإعادة     

  .غیرھا من الأعمال التأھیل و 

یتعین على المرقي العقاري الذي ..«:من نفس القانون على مایلي 54كذلك نصت المادة      

یشرع في انجاز المشروع العقاري من أجل بیعھ قبل إنھائھ اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة 

  .»....قصد الضمان 

كما انھ  الترقیة العقاریة،بالاكتتاب ضمان فالشخص الطبیعي حسب ھذه المادة أنھ ملزوم 

عتماد و تسجیلھ في لإحتى یكسب الشخص الطبیعي صفة المرقي العقاري یجب أن یمنح لھ ا

  .⁾2⁽الجدول الوطني للمرقین العقاریین

  :المرقي العقاري شخص معنوي)ب

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان «:من القانون المدني  50نصت المادة 

  :ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي یقررھا القانون، یكون لھا خصوصفیھا 

  .ذمة مالیة -

  .»..ائھا أو التي یقررھا القانون أھلیة في حدود التي یعینھا عقد إنش -

و بھذا نستشف أن الشخص المعنوي لیس لھ كیان مادي و إنما وجود معنوي فقط و لذا  

  .)3(اعترف لھ القانون على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات

  ینشأ الشخص المعنوي في حدود التي یقررھا القانون حیث لا یكون لھ أھلیة ولا ذمة مالیة   

                                                             
  .،  المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقیة العقاریة، 11/04من القانون  14الفقرة  03انظر المادة ⁾ 1
  .من نفس المرجع 23انظر المادة ⁾ 2
  .ومایلیھا82العقاریة، المرجع السابق، ص دوة آسیا، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة ⁾ 3
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المرقي العقاري یمكن أن یكون شخصا طبیعیا  فیحدد الغرض الذي نشأ من اجلھ،و علیھ   

  . فھو شخص معنوي ، الذي یحمل صفة التاجر 

، أو تجاریة مدنیةإما أن تكون تكون في شكل شركات،  عادة ماو الأشخاص المعنویة      

وبما أن للمرقي العقاري الصفة التجاریة إذن الأشخاص المعنویة لا تكون في شكل شركات 

   .تجاریة

ذه الأخیرة تبادره بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو الترمیم أو إعادة التأھیل أو التجدید أو فھ    

إعادة الھیكلة ، فھذه الشركات تخضع من حیث تأسیسھا للقانون المدني استنادا إلى المواد 

عد المنظمة إلى القانون من القانون المدني كما تخضع من حیث القوا 448إلى  416

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط  -1104حكم تخصصھا التي تخضع لقانون و ب التجاري، 

  .)1(الترقیة العقاریة

  

  شخاص المشابھة لھیز المرقي العقاري عن بعض الأیتم:الفرع الثاني 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة بأحكام جدیدة تنظم نشاط  11-04جاء القانون 

الترقیة العقاریة، كما جاء بمصطلح جدید بدل المتعامل العقاري بالمرقي العقاري الذي 

یصعب ھذا الأخیر على تمییزه بین المقاول و المھندس المعماري في ھذا المجال و علیھ 

ي و المقاول أولا ، ثم بین المرقي العقاري و المھندس سوف نمیز بین المرقي العقار

  .ثانیا المعماري

  تمیز المرقي العقاري عن المقاول:أولا 

كل شخص طبیعي أو ... «:على مایلي 11-04من القانون  12في فقرتھا  3نصت المادة 

معنوي مسجل في سجل تجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفتھ حرفیا أو مؤسسة تملك 

  .»ؤھلات المھنیةالم

كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بمشروع عقاري «:منھ على أنھ 16و أیضا نصت المادة 

معد للبیع أو الإیجار ،ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤھل قانونا حسب أھمیة المشروع 

                                                             
  .27عیسى سالمي، الإطار القانوني للمرقي العقاري، المرجع السابق، ص⁾ 1
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العقاري ، و تؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد المقاولة یبرم بعد الحصول على عقود التعمیر 

  .»...المطلوبة 

یتعھد بالاتفاق مع  نستكشف من النصین المذكورین أعلاه على أنھ المقاول ھو الشخص الذي

جر معین على القیام بعمل معین یتعلق بالبناءات أو الإنشاءات كإقامة أو تعدیلھ المالك لقاء أ

حیث أن ھذا الاتفاق یتم بموجب عقد المقاولة الذي نصت علیھ المادة ،)1(أو ترمیمھ أو ھدمھ 

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه احد المتعاقدین «:من القانون المدني التي تنص على مایلي  549

  .»أن یضع شیئا أو یؤدي عملا مقابل اجر یتعھد بھ التعاقد الآخر

عن المرقي العقاري فھذا الأخیر یبادر  انطلاقا من تحدید المقصود بالمقاول نستخلص اختلافھ

الخ من عملیات، أما ...بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو الترمیم أو إعادة التأھیل أو التجدید 

المذكورة أعلاه انھ یقوم بتنفیذ مھام أشغال البناء و انجازھا و  03المقاول  و حسب المادة 

الرسومات التي یقوم بھا المھندس  ھذا بموجب عقد المقاولة فیقوم بتنفیذ المخططات و

المعماري ، فھو یقوم بالتنفیذ الفعلي للمشروع بینما المرقي العقاري یقوم بالإدارة و الإشراف 

حیث حددت كل شخص على حدى تفادیا الخلط  14و  13في الفقرة  3و ھذا ما تبینھ المادة 

  .الذي كان في التشریعات السابقة

  ري عن المھندس المعماريتمییز المرقي العقا:ثانیا 

عرفھ الدكتور السنھوري عبد الرزاق على أنھ الشخص الذي یعھد إلیھ بإدارة العمل و      

الإشراف على تنفیذه و مراجعة حسابات المقاول و التصدیق علیھا و صرف المبالغ المستحقة 

  .⁾2⁽إلیھ

ذلك المھني الذي  كما عرفھ الدكتور محمد حسین منصور أن المھندس المعماري ھو     

یعھد إلیھ بوضع التصامیم و الرسومات و النماذج لإقامة المنشات و صیانتھا و تزیینھا و 

  .فھو فنان یقوم بالتصمیم و فني یشرف على حسن التنفیذ. الإشراف على حسن تنفیذھا 

م أما بالرجوع إلى التشریع الجزائري لا یوجد تعریف للمھندس المعماري و إنما یوجد تنظی

المتعلق بشروط 19 18/05/94المؤرخ في -9407لمھنتھ و ھذا بموجب المرسوم التشریعي 

  .الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري
                                                             

  .89،ص2003حسن منصور،المسؤولیة المعماریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ،مصر ،/د⁾ 1
المقاولة ، الوكالة –د الواردة على العمل السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني ،العقو/د⁾ 2

  . 109،ص 1994،دار التراث العربي ،  7و الودیعة و الحراسة ، الجزء 
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فمن خلال الدراسة للمرقي العقاري السابقة و إیضاح تعریف المھندس المعماري یمكن أن 

  :ختلاف بینھما فیما یليلانستخلص نقاط ا

المعماري شخص طبیعي یعتمد في عملھ على مجھوده الذھني بینما المرقي إن المھندس -

  .⁾1⁽العقاري قد یكون شخص طبیعي أو معنوي

لا یوجد تعریف للمھندس المعماري و إنما ھناك أحكام تنظیمیة وفق المرسوم التشریعي -

شروط الذي یتضمن تعریفھ أحكام تنظیمیة و  11/04لكن المرقي العقاري لھ قانون  94/07

  .ممارسة مھنة المرقي العقاري

قد یسبق القول أن المرقي العقاري ھو الذي یقوم بالإدارة و الإشراف فقط لكن المھندس  -

  .المعماري یقوم بوضع المخططات و یشرف على حسن تنفیذھا

  مھنة المرقي العقاري: المطلب الثاني

المتعلق  04-11مفھوم القانون یمثل نشاط المرقي العقاري مھنة منظمة في ظل أحكام       

و الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد  12-84بتنظیم نشاط الترقیة العقاریة و المرسوم التنفیذي 

كممارسة مھنة المرقي العقاري فیجب على المرقي العقاري أن لا یمارس مھنة مدفوعة 

مضمون نشاط الترقیة بینا  1284-و المرسوم التنفیذي  11-04الأجر و بالتالي أحكام القانون 

العقاریة فوسع من مھام المرقي العقاري كما حدد شروط ممارستھا و ھذا ما یدفعنا إلى 

البحث عن نطاق  نشاط المرقي العقاري في الفرع الأول و شروط ممارسة ھذا النشاط في 

  .الفرع الثاني 

  :نطاق نشاط المرقي العقاري:الفرع الأول

  :اریة العملیات التالیةیشمل مجال نشاط الترقیة العق

انجاز البرامج السكنیة و المكاتب و التجھیزات الجماعیة المرافقة الضروریة لتسییر ھذه  -

  .المجمعات 

  .اقتناء وتھیئة  الأرضیات من اجل البناء -

  )1(تجدید أو إعادة التأھیل، أو إعادة الھیكلة، أو ترمیم أو تدعیم البنایات -
                                                             

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، المرجع  11-04،من القانون3\15أنظر المادة ⁾  1
  .السابق
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حدد مجال الترقیة العقاریة بصفة عامة  و في  11-04نلاحظ أن المشرع وفق القانون      

یعد «:من نفس القانون التي نصت على مایلي  03من المادة  14نفس الوقت بین في الفقرة 

مرقیا عقاریا ، في مفھوم ھذا القانون ، كل شخص طبیعي أو معنوي ، یبادر العملیات بناء 

ترمیم أو إعادة تأھیل ، أو التجدید أو إعادة الھیكلة ، أو تدعیم البنایات مشاریع جدیدة ، أو 

  . »و التأجیل الشبكات قصد بیعھا أو تأجیرھا  \تتطلب احد ھذه التدخلات أو 

حدد لنا نشاط المرقي بصفة خاصة و علیھ في ھذه الحالة یمكن لنا أن نحدد نطاق نشاط      

                       :ھذه المادة و الذي یتمثل في مایليالمرقي العقاري اعتمادا على نص 

  بناء مشاریع جدیدة:أولا  

نھ ھو في الفقرة الأولى على أ 03المادة حسب نص  -1104یقصد بالبناء وفق القانون        

كل عملیة تشیید بنایة أو مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المرقي أو 

نجد أن المشرع الجزائري صرح بان المرقي العقاري  03/15استقراء نص المادة المھني و ب

یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ،فھنا نقصد بالمبادرة انھ المرقي العقاري لا یقوم بالبناء 

  .نھ یساھم في الانجازأ،بمعنى  ⁾2⁽بنفسھ و إنما یتولى البناء 

ون لأول مرة تنفذ على ارض الواقع بمساھمة من كما یقصد بتشیید مشاریع جدیدة أن تك     

المرقي العقاري ، و بالتالي یجب على المرقي العقاري الحصول على بعض الرخص 

  .الخ من شھادات ورخص إن كانت ھناك ضرورة...كرخصة التجزئة و البناءات 

  :الترمیم و إعادة التأھیل :ثانیا

على انھ كل عملیة تسمح بتأھیل بنایات أو  04في الفقرة  03یقصد بالترمیم حسب نص المادة 

،یكون الترمیم عادة في البنایات   سقوط ⁾3⁽مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي 

  . كلیا أو جزئیا أو الانھیار، و ھذت من اجل ضمان سلامة البناء من الانھیار أو السقوط

                                                                                                                                                                          
   .عد تنظیم نشاط الترقیة العقاریة ، المحدد لقوا-1104من القانون 15انظر المادة ⁾ 1

و الملاحظ من خلال ھذه المادة أن المشرع الجزائري وسع من مھام المرقي العقاري على عكس ما كان 
  .93-03علیھ المرسوم التشریعي 

  
  58نصیرة تواتي ،نظام المتعامل في الترقیة العقاریة، المرجع السابق ،ص ⁾ 2
  .،المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقیة العقاریة 11/04القانون ، من  3/14انظر المادة ⁾ 3
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ة لإعادة التأھیل ھو یتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من اجل إعادتھا أما بالنسب

  .⁾1⁽إلى حالتھا الأولى و تحسین شروط الرفاھیة و استعمال تجھیزات الاستغلال

  التجدید أو إعادة الھیكلة: ثالثا

  حسب تعریف المشرع الجزائري من بین نشاط الترقیة العقاریة ینصب على التجدید أو 

  .إعادة الھیكلة

فان لفظ التجدید أو التجدید العمراني في كل عملیة مادیة تمثل دون تغییر الطابع       

الأساسي للحي، تغیرا جذریا في النسیج العمراني الموجود مع إمكانیة ھدم البنایات القدیمة، 

  .⁾2⁽وعند الاقتضاء إعادة البناء، بنایات جدیدة في نفس الموقع

لم یعد  9303-شاط الترقیة العقاریة بعد صدور المرسوم التشریعي رقم الملاحظ أن ن

ى تجدید الأملاك المبنیة من منحصرا في انجاز المباني الجدیدة فقط ، بل كذلك ینصب عل

  . قبل

لھ دلالة واسعة، إذ أن التجدید  11-04فالتجدید الوارد في نص المادة الثانیة من القانون      

  ⁾3⁽.البناء قد یكون بتوسیعھ وتعلیتھ، كما قد یكون بصیانة و ترمیمھ

أما إعادة الھیكلة فالمقصود بھا أن تكون شاملة أو جزئیة ،و تخص شبكات التھیئة و كذا     

زئتھا  أو البنایة أو مجموعة بنایات ، كما یمكن أن تؤدى ھذه العملیة  إلى الھدم الجزء بتج

تغییر خصائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل أنواعھا و إعادة تخصیص البنایات من 

  ⁾4⁽.اجل استعمال آخر

  تدعیم البنایات: رابعا

إعادة  ن التدعیم كل عملیة تتمثل فيفإ 11-04من القانون  8الفقرة 3ص المادةحسب ن      

جل تكیفھا مع المتطلبات التنظیمیة الجدید ، كما إن التدعیم في نظر الاستقرار للبنایة ما من أ

                                                             
  .،نفس المرجع 6، الفقرة  11/04المادة من القانون ⁾  1
  .من نفس المرجع 03/15انظر المادة ⁾ 2
  .23بتوسة إیمان ،النظام القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع سابق ،ص ⁾ 3
،المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقیة العقاریة، المرجع  11/04من القانون  3/07انظر المادة ⁾ 4

  . السابق
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الدكتور مجاجي منصور أن تدعیم المباني القائمة و إزالة ما بھا من خلل ، مثل القیام بعملیة 

  ⁾1⁽.ھدم الجدار متصدع ثم إعادة بنائھ لتقویة   المبنى كلھ

  تھیئة و تأھیل الشبكات:خامسا

في فقرتھا الثانیة ، على  03ة أوردھا المشرع الجزائري في نص المادة إن عملیة التھیئ      

  .»كل عملیة انجاز أو تھیئة شبكات التھیئة بما فیھا الفضاءات المشتركة الخارجیة «:أنھا

، كما ⁾2⁽إن عملیة التھیئة الأراضي تلعب دورا ھاما في تشجیع و تنشیط الترقیة العقاریة      

منھ على أنھا  4/1الجزائري تكلم عن أعمال التھیئة في نص المادة  نلاحظ أیضا أن المشرع

فوكالة تحسین وتطویر السكن ، ھي من تكفل تھیئة ،⁾3⁽تعد أعمال تجاریة بحكم غرضھا

  .⁾4⁽العقار

إن غرض القیام بھذه الأعمال ھو إقامة بنایات مختلفة الأصناف، والأغراض، قصد بیعھا    

نستنتج انھ أصبح لدینا في  ذه المھمة إلى المرقي العقاري،ھأو تأجیرھا من خلال إسناد 

  .الجزائر ما یعرف بمرقي الأوعیة   للانجاز بنایات مختلفة الأصناف

  شروط ممارسة مھنة المرقي العقاري: الفرع الثاني

بالصفة المدنیة،  86-07تمیز نظام الترقیة العقاریة في فترة الثمانیات أي في ظل القانون     

حیث أن المشرع الجزائري استبعد مزاولة نشاط الترقیة العقاریة كل شخص یحمل صفة 

استبعد الأشخاص الذین لیس لدیھم القدرة  86-07من القانون  08تاجر، و بموجب المادة 

  .على التفاوض و التعاقد

ئري بموجب المرسوم أما في فترة التسعینات و بعد التغیر الذي أقره المشرع الجزا     

-03المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة فأضفى في المرسوم التشریعي 93-03التشریعي 

الصیغة التجاریة على كل الأعمال المتعلقة بالترقیة العقاریة و بذلك یعد كل متعامل في 93

ي تؤھلھ الترقیة العقاریة تاجر مستلزم توافر الشروط القانونیة لممارسة التجارة كالأھلیة الت

                                                             
منصور مجاجي، النظام القانوني لترخیص أعمال البناء في التشریع الجزائري ، مذكرة نیل شھادة ⁾ 1

 2001-2000دحلب ، البلیدة ، الماجیستر في القانون العقاري و الزراعي ، كلیة الحقوق ، جامعة سعد 
  . 69،ص 

  .23بتوسة إیمان ، النظام القانوني للترقیة العقاریة، نفس المرجع ، ص⁾ 2
  . 24نفس المرجع ، ص⁾ 3
  . 31نصیرة تواتي، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة ، المرجع سابق ،ص⁾ 4
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سنة و متمتعا بكامل قواه العقلیة  19لممارسة العمل التجاري و یكون كذلك إذا بلغ سن الرشد 

،حیث أن ھذه الأھلیة القانونیة تثبت بموجب عقد رسمي یحرر ضابط ⁾1⁽و لم یحجز علیھ

 . ⁾2⁽عمومي مؤھل قانونا لكل شخص طبیعي أو معنوي

المتعلق بالنشاط العقاري 93-03المرسوم التشریعي بھ و لكن بالرغم من الجدید الذي جاء     

إلا انھ تضمن بعض الشوائب التي أدت إلى عرقلتھ و عجزه ، و بعد فترة طویلة من الزمن 

أضحى من الضروري على المشرع الجزائري إعادة النظر في ھذا المجال و ھذا بإصدار 

یة ، من خلال تكریسھ للرقابة المحدد للقواعد المنظمة بنشاط الترقیة العقار 11-04قانون 

القبلیة المتمثلة في الشروط الأساسیة لممارسة مھنة المرقي العقاري فبالرجوع إلى نص 

المحدد لكیفیات منح  20/02/2012المؤرخ في  -1284من المرسوم التنفیذي  04المادة 

قین الاعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمر

  .العقاریین 

تخضع مھنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد و التسجیل «:على مایلي   

  .»في السجل التجاري و في الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

و من ھنا سوف نحدد الشروط لممارسة مھنة المرقي العقاري في أولا الحصول المسبق  

على الاعتماد و ثانیا التسجیل في السجل التجاري ، ثالثا القید في الجدول الوطني للمرقین 

  .العقارین

  عتمادالحصول على الإ: أولا

و الذي تم إلغاؤه بموجب أحكام  93-30أعاد النظر في المرسوم التشریع لما المشرع      

كان لھ ھدف في توسیع من نشاط الترقیة العقاریة لكن لذا  11-04من القانون  80المادة 

بوضع في الشروط التي وضعھا للمرقي العقاري و ھذا  تتمثلة قبلھ بقارالتوسیع كان لھ 

   .بین المرقي و المقتني شروط ردعیة

                                                             
المتضمن القانون المدني، الجریدة ، 26\09\1975المؤرخ في  75\58من الأمر04انظر المادة ⁾ 1

  .1975،سنة101الرسمیة، العدد
، الجریدة 18/08/1990، المتعلق بالسجل التجاري، المؤرخ في 90/22من القانون  06انظر المادة ⁾ 2

  . 1990سنة   36، العدد .الرسمیة
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حصول على الاعتماد اللزامھ اط الترقیة العقاریة أللممارسة نشفأول ما اشترطھ المشرع 

المسبق من الوزیر المكلف بالسكن فیسلم ھذا الاعتماد بعد موافقة لجنة اعتماد للترقیة 

  .العقاریة

نھ لا یستطیع أي شخص سواء كان طبیعي أو معنوي ممارسة مھنة فالمقصود بالاعتماد أ     

فھذا الاعتماد یعتبر بمثابة رخصة إداریة . تماد مسبقالترقیة العقاریة إلا بعد حصولھ على اع

  .حیث أن ھذا الشرط یمكن المرقي العقاري من ممارسة نشاط الترقیة العقاریة، ⁾ 1⁽مسبقة

من خلال نص  12-84كما أن المشرع الجزائري قد أحالنا إلى أحكام المرسوم التنفیذي     

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة التي تنص  11-04من القانون  21المادة 

أعلاه یجب على المرقي  20زیادة على الأحكام المنصوص علیھا في المادة « :على ما یلي

العقاري الذي یكتسب اعتماد أن یتمتع بحقوق المدنیة،  تحدد كیفیات منح الاعتماد عن طریق 

  .»التنظیم

فبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات منح الاعتماد للممارسة مھنة المرقي  

العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین الذي یبین الشروط التي یجب 

من ھذا  07و  06أن تتوفر في الشخص الطبیعي أو المعنوي في الفصل الثاني المواد 

  .المرسوم 

من ھذا المرسوم التنفیذي تبین شروط الحصول على الاعتماد لكل من  06دة إن الما 

  الشخص الطبیعي و المعنوي وھذا ماسنفصلھ كالأتي

  :الشروط الضروریة بالنسبة للشخص الطبیعي )1

یمكن لشخص الطبیعي التقدم لالتماس الاعتماد لممارسة نشاط الترقیة العقاریة وفق     

  :الشروط تتمثل في 

 :السن)أ

سنة على الأقل  25حتى یجوز المرقي العقاري ھذا الاعتماد یجب أن یبلغ من العمر      

القانونیة  بالالتزاماتیكون الشخص الطبیعي جدیر  حتىحیث أنھ یعتبر ھذا التحدید ھو أمثل 

  . الاعتمادالمفروضة علیھ في حالة حصولھ على 
                                                             

  . 47عیسى سالمي، الإطار القانوني للمرقي العقاري، المرجع السابق ، ص ⁾ 1
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 :الجنسیة)ب 

بالترقیة العقاریة، كان یشترط للاكتتاب في إحدى  المتعلق 86-07في ظل القانون     

العملیات الترقیة العقاریة أن یكون الشخص الطبیعي أو المعنوي ذو جنسیة جزائریة، وحتى 

  .⁾1⁽بالنسبة لأعضاء الشخص المعنوي یشترط أن یكون ذو جنسیة جزائریة 

  من الأشخاصلكلا أجازالمتعلق بالنشاط العقاري  9303-المرسوم التشریعي   غیر أن

  .ولم یذكر شرط الجنسیة أن یمارس مھنة المتعامل في الترقیة العقاریة طبیعین أو معنوین 

 :حسن السلوك و الكفاءة  )ج

انھ یجب  12-84من المرسوم التنفیذي  06اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

قوع تحت طائلة عدم الكفاءة على الشخص الطبیعي أن یقدم ضمانات حسن السلوك و عدم الو

 . 11-04من القانون  20أو احد الموانع الممارسة التي نصت علیھا المادة 

لا یمكن أن یكونوا مرقین عقاریین منشئین أو مشاركین بالأفعال قانونا «:فنصت على مایلي 

أوبطریقة مباشرة أو من خلال وسیط ، للمبادرة بمشاریع عقاریة تخضع لھذا القانون 

  :الأشخاص الذین تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات الآتیة

  .التزویر و استعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة  -

السرقة و إخفاء المسروقات و خیانة الأمانة و التفلیس   و ابتزاز الأموال أو القیم أو  -

  .التوقعات

  .النصب و إصدار شیك بدون رصید  -

  .رشوة موظفین عمومیین -

  .شھادة الزور و الیمین الكاذبة و الغش الضریبي -

  .الجنح المنصوص علیھا بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة  -

كما یمنع ممارسة من ممارسة ھذا النشاط الأعضاء المشطوبین تأدیبیا و بصفة نھائیة بسبب 

  .»نقابات الإخلال بنزاھة المھن المشكلة في

و من ھنا نستنتج أن المشرع الجزائري لم یبین ما ھي ضمانات حسن السلوك و عدم 

  .الوقوع

  .أما بالنسبة للموانع الممارسة فیبینھا من خلال النص المذكور أعلاه

  

                                                             
  .، المتعلق بالترقیة العقاریة86/07من القانون  08ر المادة انظ⁾ 1
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 :التمتع بالحقوق المدنیة  )د

 للغیرإن الحقوق المدنیة تنقسم إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، التي تضمن      

كالمساواة، و الحریة و تخضع لقانون العام ، أما الحقوق الخاصة فھي الحقوق التي یقررھا 

فروع القانون الخاص و تشمل الحقوق المدنیة فھي تمثل حمایة لشخص لتمكینھ القیام بعدة 

المحدد  11-04من القانون  21أعمال یستفید منھا مثل حق الترقیة ، كما اشترطت المادة 

التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة التي أكدت على المرقي العقاري الملتمس الاعتماد  لقواعد

  .⁾1⁽یجب أن یتمتع بالحقوق المدنیة

 :وجود موارد مالیة)ه

نھ یجب على المرقي العقاري أن یكون یحمل في ذمتھ موارد اشترط نظام الترقیة العقاریة أ

  .أساسي مالیة لانجاز مشاریع العقاریة و یعتبر شرط 

المتعلق بالترقیة العقاریة و تحدیدا في مادتھ التاسعة منھ  8607-فبالرجوع إلى القانون       

التي فرضت على المترشح لعملیة الترقیة وسائل مالیة و ضمانات تقنیة تخول القیام بالعملیة 

قط كما خول للمكتب لانجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة المخصصة للبیع ف.المقصود

للحصول على مساعدة مالیة تسترد في شكل قرض متوسط الأمد ، تمنحھ المؤسسة 

، كما یثبت شرط القدرة المالیة لانجاز المشروع العقاري بالشھادة المصرفیة أو ⁾2⁽المالیة

  .شھادة إمكانیة قبول المترشح للقرض الصادرة عن المؤسسة المالیة الممولة

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة الذي  ینص  93-03ریعي في حین نجد أن المرسوم التش     

یمكن المتعامل في الترقیة العقاریة أن یبیع لأحد المشترین بنایة أو جزء «:منھ 09في المادة 

  .⁾3⁽»من البنایة قبل إتمام انجاز،شریطة تقدیم ضمانات تقنیة و مالیة كافیة 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، أیضا  11/04أما بصدور القانون       

منھ التي  12فرض توفر القدرة المالیة لدى المرقي العقاري و ھذا أثبتتھ من خلال المادة 

یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع أو الإیجار ، محترفون «:نصت على مایلي 

  .»ھارات في ھذا المجال و القدرات المالیة الكافیةیمتلكون الم

   فیجب على المرقي أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لانجاز مشروعھ أو مشاریعھ    

 العقاریة، حیث أن ھذا الإثبات یتم بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر

  ⁾1⁽بالسكن  المكلف
                                                             

  .، المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة1104-، من القانون 21انظر المادة ⁾ 1
  .50عیسى سالمي، الإطار القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص ⁾ 2
  .84العقاریة المتعامل الخاص، المرجع السابق، ص نصیرة تواتي، نظام المتعامل في الترقیة ⁾ 3
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 :اكتتاب عقد التامین )ز

ألزم بالاكتتاب  12-84من المرسوم التنفیذي  06نرى المشرع الجزائري في نص المادة     

فالمقصود بالتامین انھ عقد .التامین ضد العواقب المالیة و والمسؤولیة   المدنیة و المھنیة 

والى المستفید الذي اشترط التامین لصالحھ مبلغا من  لتزم بمقتضاه أن یؤدي المؤمن لھ ی

المال أو الإیراد  أو أي عرض آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر المبین بالعقد و 

  .⁾2⁽ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن

لتفادي نتائجھ الضارة أو ، ل على الأمان في مواجھة خطر معینإذن التامین ھو الحصو     

على الأقل حصرھا في أضیق نطاق ممكن ، لان توزیع النتائج الضارة الحادثة معینة یخفف 

 و ھذا ما یحققھتحملھا شخص واحد أو جھة واحدة ،  عبئھا عكس لومن 

  ،فالاكتتاب ضد العواقب المالیة ھو ذلك الاكتتاب التامین لدى صندوق الضمان ⁾3⁽التامین

المتبادلة في الترقیة العقاریة فھذا الأخیر توكل ضمان معھ السھر على وضع * ةو الكفال

الضمانات و التأمینات التي یلزم بھا المرقون العقاریین عند الاكتتاب فاوجب المشرع كل 

  . ⁾4⁽من المرقین العقاریین الانتساب لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة

ھا اختباریھ ، إلا أن المشرع الجزائري تدخل في مجالات إن الأصل في قواعد التامین أن    

الحصول على ضمان عند  عدة وفرض التامین و جعلھ إلزامیا حرصا على ضمان منھ على

 95-07، و یعد مجال البناء من ضمن ھذه المجالات حیث نظم الأمر رقم وقوع الضرر

كل مھندس معماري و  « :على منھ 175المتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم إذ تنص المادة 

مقاول و مراقب تقني وأي متدخل شخص طبیعیا كان أو معنویا ، أن یكتتب تأمینا لتغطیة 

  .»مسؤولیة المدنیة المھنیة التي قد یتعرض لھا بسبب أشغال البناء

فمن خلال نص المادة فان المشرع الجزائري ألزم كل من المقاول و المھندس المعماري 

مسؤولیتھا المدنیة بموجب قواعد آمرة ن و بالتالي نقول إن التزامیھ التامین التامین على 

  .⁾1⁽مرتبطة بالنظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

                                                                                                                                                                          
  .84/12، من المرسوم التنفیذي 06انظر المادة ⁾ 1
  .، من القانون المدني الجزائري ، المعدل و المتمم  619انظر المادة⁾ 2
لجدید ، إبراھیم أبو النجا، التامین في القانون الجزائري ، الجزء الأول ، الأحكام العامة لقانون التامین ا⁾ 3

  . 1، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ، دون سنة نشر ، ص 03الطبعة 
، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، المرجع 11/04، من القانون 55انظر المادة ⁾  4

  .السابق
المرسوم التشریعي  انشأ صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة بموجب الأحكام*

  . 1993و المتضمن لقانون المالیة سنة  1993ینایر سنة  19، المؤرخ في  93/01
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  :الكفاءة المھنیة )ى

یقصد بالكفاءة المھنیة في حیازة شھادة علیا في مجال الھندسة المعماریة أو البناء أو     

المالیة أو التجاریة أو أي مجال تقني آخر یسمح بالقیام بنشاط المرقي القانون أو الاقتصاد أو 

  . ⁾2⁽العقاري

المتعلق بالقواعد  11-04من القانون  12من خلال المادة  بین كما أن المشرع الجزائري     

یجب أن یكون المرقي العقاري من المحترفین الذین  أنھ التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

 .⁾3⁽یملكون مھارات و قدرات مالیة كافیة

من نفس القانون نلاحظ أن المرقي العقاري الخاص لا  16لكن بالرجوع إلى نص المادة 

یقوم بعملیات تقنیة،  وإنما یستعن بمھارات من أشخاص كالمقاول و المھندس المعماري ن و 

 84-12و المرسوم التنفیذي 1104-المشرع الجزائري من خلال القانون بالتالي سمح 

المحدد لشروط منح الاعتماد و كذا مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین الذین لیس 

بحوزتھم شھادة علیا لكفاءة فانھ یتعین علیھ أن یثبت الاستعانة بصفة دائمة و فعلیة 

  .ال بالأشخاص الذین لھم الخبرة في ھذا المج

 :الشروط الضروریة بالنسبة للشخص المعنوي )2

تم تحدید معنوي حث أنھ  لقد سبق القول أن المرقي العقاري قد یكون شخص طبیعي أو     

للحصول على إعتماد أعلاه،كما أنھ قد یكون المرقي  الطبیعیةالشروط الضروریة للأشخاص 

المحدد لكیفیات منح 12-84العقاري شخص معنوي فبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي

ألا  الإعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري نلاحظ أنھ ألزم الشخص المعنوي بثلاث شروط

  :وھي

  :أن یكون خاضع للقانون الجزائري  ) أ

إذا كان الشخص فالمقصود أن یكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الجزائري ھو انھ     

أن تخضع للقانون التجاري  یجب  واحد شركة لشخص أوشركات  المعنوي في شكل 

  .⁾1⁽الجزائري و ھذا من حیث تنظیمھا و تسییرھا منذ نشأتھا

                                                                                                                                                                          
وعلى جمال ، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري و المقاول عن عیوب المباني المسلمة لصاحب  ⁾ 1

الواقع -لترقیة العقاریةالمشروع ، دراسة في القانون الجزائري ، مداخلة ألقیت ضمن الملتقي الوطني حول ا
  . 25،ص  2012فیفري  28و  27جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة –و الآفاق 

  .، المرجع المذكور سابقا  84/12، من المرسوم التنفیذي  06انظر المادة ⁾ 2
المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع   11/04، من القانون  12انظر المادة ⁾ 3

  . السابق
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  :وجود موارد مالیة كافیة )ب

على أن المرقي العقاري  11-04من القانون 12المادة ألزم المشرع الجزائري في نص     

أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لانجاز مشاریعھ و ھذا الإثبات یكون بقرار وزاري 

و بالتحدید  -84مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المكلف بالسكن ، أما المرسوم التنفیذي 

موارد مالیة كافیة لكن لم یحدد طرق  منھ الفقرة الثانیة ، اشترط وجود 06في نص المادة 

  .إثبات وجودھا

  :ضمانات حسن السلوك )ج

انھ  8412-من المرسوم التنفیذي  06اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة     

یجب على المالك أو الملاك تقدیم ضمانات حسن السلوك و عدم الوقوع تحت طائلة عدم 

، فمن  11-04من القانون 20و التي أحالتنا إلى نص المادة الكفاءة أو احد الموانع الممارسة 

ھنا تقدیم ضمانات حسن السلوك أي استخراج صفیحة السوابق  العدلیة، و كذا الكفاءة 

  .⁾2⁽المھنیة كما التي محددة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

ت ذات من نفس المرسوم أن یتوفر لدى طالب الاعتماد محلا 07كما اشترطت المادة       

استعمال تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة و معقولة للمھنة و تكون مجھزة بوسائل 

الاتصال ، فمن توفرت فیھ مجموع الشروط المذكورة أعلاه سواء بالنسبة للشخص الطبیعي 

أو المعنوي أن یتقدم بطلب الاعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري أو وفق إجراءات معینة 

  :و ھي

 :الطلب إیداع -1

یودع طلب الاعتماد الشخص الطبیعي أو الممثل الشرعي أو القانوني الأساسي للشخص 

  :المعنوي لدى المصالح المختصة للوزیر المكلف، و یجب إرفاق الطلب بالوثائق التالیة

 :بالنسبة للشخص الطبیعي )أ

  12مستخرج من شھادة المیلاد رقم  -

  .،لا یزید تاریخ صدوره على ثلاثة أشھر)3رقم (مستخرج من صفیحة السوابق القضائیة  -

  .الوثائق التي تثبت الكفاءات المھنیة - 

  .نسخة من حق الملكیة أو إیجار المحل -

                                                                                                                                                                          
المتضمن القانون  26/07/1975، المؤرخ في  59-75، من الأمر  839إلى  544انظر المواد من ⁾ 1

الجریدة الرسمیة ، عدد  ، 06/02/2005، المؤرخ في  05/02الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 
  . 2005، السنة  11

  . 84/12من المرسوم التنفیذي  06ة ا نظر الماد⁾  2
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  .شھادة جنسیة و شھادة إقامة الطالب  -

  .دفتر الشروط المتعلق بالالتزامات المرقي العقاري و مسؤولیاتھ المھنیة -

  :بالنسبة للشخص المعنوي )ب 

  .نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي -

  .نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس شركة  -

نسخة من المداولات التي یتم خلالھا تعیین الرئیس و المدیر العام أو المسیر، ما لم یكن  -

  .ھؤلاء مؤسسین قانونا

  فتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري و مسؤولیاتھ المھنیة، الممنوحة كما ینبغي  د -

إثبات أن المدیر العام أو المسیر المؤسسین قانونا تتوفر فیھما الكفاءات المھنیة المحددة أعلاه -

  .⁾1⁽بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

فمن استكمل الوثائق المذكورة إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا یقدم الملف كاملا إلى اللجنة 

  المختصة التي تقوم بدراسة الطلب مع تقدیم وصل استلام 

  :دراسة الطلب-2

لدراسة الطلب یمنح الاعتماد أحال المشرع الجزائري القیام بھذه المھام لجنة تنشا لدى      

  :، التي یرأسھا ممثلة ⁾2⁽كن التي تعرف لجنة اعتماد المرقین العقاریینالوزیر المكلف بالس

  ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة -

  .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

  .ممثل عن الوزیر المكلف بالسكن -

  .⁾3⁽المدیر العام لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة أو ممثلة -

من بین مھامھا دراسة الطلبات و إبداء رأیھا فیھا فقد تكون تبدي رأیا بالموافقة  فھذه اللجنة

  .⁾4⁽كما قد تبدي رأیھا بالرفض المعلل

  :قرار الاعتماددار إص-3

تخضع الطلبات اعتماد المرقي العقاري إلى تحقیق إداري الذي تقوم بھ مصالح الأمن       

ي  اجل أقصاه شھران ابتداء من تاریخ المختصة التي یتعین علیھا إبداء رأیھا ف

                                                             
من المرسوم التنفیذي ، الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري و  8انظر المادة ⁾ 1

  .كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین ، المرجع السابق 
، مھام لجنة و كیفیة تنصیبھا و  22إلى غایة المادة  15في مواده  84/12لقد حدد المرسوم التنفیذي ⁾ 2

  .الدورات التي تنعقد فیھا
  . 84/12، من المرسوم التنفیذي  14انظر المادة ⁾ 3
  .، من المرسوم التنفیذي21انظر المادة ⁾ 4
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،كما یتعین على الوزیر المكلف بالسكن الرد على طالبي الاعتماد الذین تتوفر فیھم 1الاستلام

في اجل ثلاثة أشھر ابتداء من  84/12من المرسوم التنفیذي  6الشروط المبینة في المادة 

لسكن بالرد إما برفض الاعتماد أو ففي ھذه الحالة یتعین الوزیر المكلف با، 2تاریخ الاستلام

  .الموافقة 

 :رد الوزیر المكلف بالسكن برفض الاعتماد  ) أ

  :یمكن لھذا الأخیر أن یصدر قرار الرفض و ھذا في الحالات التالیة

  .إذا كان الطلب لا یستوفي الشروط المطلوبة  -

  .إذا كان الطالب قد سحب منھ الاعتماد بصفة نھائیة  -

،إذا توفرت ھذه الحالات یجب على الوزیر المكلف بالسكن أن یبرر ⁾3⁽سلبیا إذا كان التحقیق -

قرار الرفض الاعتماد و یبلغ إلى صاحبھ برسالة موصى علیھا مع وصل استلام ، و في ھذه 

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغھ بالرفض طعنا  30الحالة یمكن لصاحب الطلب أن یقدم في اجل 

  :لسكن من اجل كتابیا لدى وزیر المكلف با

  .قدیم عناصر معلومات جدیدة أو إثباتات لدعم طلبھ  ت-

  .الحصول على دراسة مكملة  -

كما یتعین على الوزیر المكلف بالسكن الفصل في ذلك في غضون الشھر الذي یلي استلام 

  .⁾4⁽الطعن 

 :رد الوزیر المكلف بالسكن بالموافقة على الاعتماد )ب  

الاعتماد كامل الشروط المذكورة سابقا    اللجنة رأیھا بالموافقة و إذا كان ملف طالب      

یسلم الوزیر المكلف بالسكن الاعتماد للطالب وفق نموذج محدد بموجب قرار و في ھذه الحالة 

 ⁽یتعین على صاحب الاعتماد القیام بجمیع الشكلیات الضروریة قصد القید في السجل التجاري
د القیام  بھذه الشكلیات موافاة الوزیر المكلف بالسكن بالوثائق ، فعلى طالب الاعتماد عن⁾5

  :الآتیة

  .وثائق الحالة المدنیة للمالك أو الملاك و المسیر -
                                                             

  . من نفس المرجع 10انظر المادة ⁾  1
  .من نفس المرجع 09انظر المادة ⁾ 2
  .من نفس المرجع 11انظر المادة - 3
  .من نفس المرجع 12انظر المادة  4
اعتماد المرقي العقاري شخصي و قابل للإلغاء، ولا یمكن «من نفس المرسوم على أن  13نصت المادة *

  »التنازل عنھ، ولا یمكن أن یكون موضوع إیجار أیا كان شكلھ
  .رجعمن نفس الم 17انظر المادة- 5
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  .نسخة من رقم التعریف الضریبي  -

  .نسخة من مستخرج السجل التجاري  -

  .نسخة من وثیقة بنك محل الوفاء  -

  . ⁾1⁽نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر -

 64أحالتنا إلى نص المادة  84/12من المرسوم التنفیذي  23فالملاحظ من نص المادة     

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و التي ترجمت ھذه  11/04من القانون 

المادة إلى عقوبات إداریة في حالة عدم مراعاة الشكلیات قصد القید في السجل التجاري 

تترتب على المرقي العقاري عقوبات مثقلة   في السحب المؤقت للاعتماد و السحب حیث أن 

  .النھائي و السحب التلقائي للاعتماد 

ھذا السحب لا یتجاوز مدة ستة أشھر و یكون ھذا الأخیر في  :السحب المؤقت للاعتماد-1°

  :الحالات التالیة

  غیر المبرر لالتزاماتھ اتجاه المقتنینفي حالة تقصد المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي و. 

  في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المھنة. 

 في حالة تقصیر المرقي في التزاماتھ كما ھي محددة بموجب أحكام ھذا القانون. 

  :و یكون ھذا السحب في الحالات التالیة: السحب النھائي للاعتماد- 2° 

   المرقي العقاري الشروط التي تمكنھ من الحصول على الاعتماد  في حالة عدم الإستفاء. 

  في حالة تجاھل المرقي العقاري ، و عن قصد و بصفة خطیرة و متكررة الالتزامات الملقاة

 .على عاتقھ 

  إذا    المرقي العقاري نشاطھ دون مبرر و دون أخطار مسبقة للسلطة التي سلمتھ الاعتماد. 

 ري في التزاماتھ كما تم الاتفاق علیھا تجاه الدولة و المقتنین و إذا قصر المرقي العقا

 .شركائھ

  :أیضا یكون ھذا السحب في أربع حالات ھي :السحب التلقائي للاعتماد-3°

 في حالة وفاة المرقي العقاري. 

 إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي یمنعھ من القیام بالتزاماتھ. 

  العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبيإذا كان المرقي. 

 إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة. 
                                                             

    .من نفس المرجع 23انظر المادة - 1
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كما انھ یمكن أن للمرقي العقاري الذي تلقى سحب الاعتماد أن یتقدم بالطعن یودعھ المرقي 

  .⁾1⁽العقاري لدى الوزیر المكلف بالسكن و العمران

  القید في السجل التجاریة:ثانیا

تتوفر في المرقي العقاري كامل الشروط التي یجب أن تكون في إیداع الطلب بعد أن       

یحصل على الموافقة بالاعتماد من قبل الوزیر المكلف بالسكن یستوجب أن یسجل في السجل 

، فھذا السجل یلعب دورا ھاما في دعم الإتمان ، و ھذا لا یتم إلا عن طریق شھر ⁾2⁽التجاري

إذن السجل التجاري ھو عبارة عن دفتر تخصیص فیھ لكل تاجر . ⁾3⁽المركز القانوني للتاجر

  .⁾4⁽شخص طبیعي  صفحة یدون علیھا البیانات الخاصة بھؤلاء الأشخاص ا 

من القانون  28إلى  19أحكام السجل التجاري في المواد من  على المشرع الجزائري فنص

نشاط الترقیة العقاریة أعطى ینظم     11/04، و بالرجوع إلى أحكام القانون   ⁾5⁽التجاري

للمرقي العقاري صفة التاجر و بالضرورة یلزم المرقي العقاري التسجیل في السجل 

  .⁾6⁽التجاري

لدى توفر في شكل إستمارات تفھذا التسجیل یتم وفق إجراءات حیث یتم طلب التسجیل       

معلومات المتعلقة ، كما یجب أن یحتوي طلب التسجیل على الجھات المختصة في التسجیل 

مسكنھ ، جنسیتھ،حالتھ المدنیة ،و كفاءتھ ،و السوابق القضائیة ، و : بالمترشح المتمثلة في 

لمرقي العقاري ل فمع العلم أن،⁾7⁽كذا المعلومات المتعلقة بنشاط كنوع النشاط المراد ممارستھ

لى الاعتماد في السجل اتجاري بعد حصولھ ع وبالتالي یجب علیھ القید لھ صفة التاجر 

متحصل علیھ من فیجب علیھ عند تقدیمھ الطلب أن یرفق ھذا الأخیر بنسخة من الاعتماد ال

ویكون ھذا القید خلال شھرین من تاریخ الترخیص لھم بمزاولة  طرف الوزیر السكن ،

  .التجارة

قوانین و مراسیم تنظیمیة في  وفق یكون بشكل قانونيإن التسجیل في السجل التجاري      

  :قانونیة نذكر منھا على سبیل المثال   آثارالقانون التجاري یترتب على ھذا الأخیر 
                                                             

  .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11/04من القانون  65انظر المادة ⁾ 1
  .84/12من المرسوم التنفیذي  23انظر المادة ⁾ 2
  . 88، ص  دوة أسیا ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق⁾ 3
 –نظریة التاجر المحل التجاري –الأعمال التجاریة (عبد القادر البیقیرات، مبادئ القانون التجاري، ⁾ 4

  . 55،ص 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر )الشركات التجاریة
نون رقم ، المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم بالقا26/09/1975، المؤرخ في 75/59الأمر ⁾ 5

  . 2005، سنة  11، الجریدة الرسمیة ، رقم  6/02/2005، المؤرخ في  02- 05
  . 89دوة آسیا ، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة،   المرجع السابق ، ص ⁾ 6
الأنشطة فرحة صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر الحرفي، ⁾ 7

  .232، ص 2002المنظمة، السجل التجاري النشر و التوزیع ابن خلدون، الجزائر، سنة 
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  :اكتساب المرقي العقاري صفة التاجر )1

یثبت التسجیل في «:المتعلق بالسجل التجاري على مایلي 92-90من القانون  18نصت المادة 

للتاجر و لا ینظر في حالة الاعتراض أو النزاع إلا المحاكم السجل التجاري صفة القانونیة 

  .»المختصة و یخول ھذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط التجاري

إذن إذا تحصل المرقي العقاري على الإعتماد یستطیع التسجیل في السجل التجاري،وبھذا 

  .الترقیة العقاریةیكسب الصفة التجاریة فھذه الأخیرة تمكنھ من القیام بنشاط 

  :مسك الدفاتر التجاریة )3

حتى تبین المركز  الدفاتر التجاریة ھي عبارة عن دفاتر یومیة ،حیث أنھ یقوم المرقي العقار

التجاري والقانوني للمرقي العقار بجرد الیومي لعملیات التجاریة ،مع إمكانیة إمساك دفاتر 

  .⁾1⁽سنوات 10فظ بھذه الدفاتر لمدة و یمكن للتاجر أن یحت ،إذا كانت ھناك ضرورة أخرى

  :خضوع المرقي العقاري لأحكام الإفلاس و التسویة القضائیة ) 3

عند مسك المرقي العقاري دفاتر تجاریة فھذه الأخیرة تبین حالتھ المالیة من خلال التدوین 

المعلومات اللازمة للمرقي ، ففي حالة إفلاسھ و التصفیة القضائیة ، یستفید صندوق الضمان 

، بامتیاز الصف الأول في حدود دیوان ھؤلاء المقتنین و   المقتنینعن طریق الحلول محل 

المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفیة القضائیة أو الإفلاس ، كما یترتب علیھ  الأموال

  .⁾2⁽سحب الاعتماد و شطبھ من صندوق الضمان و الكفالة

  :الإشھار القانوني

ترتب على المرقي العقاري حیث ھذا الإشھار یبین مركزه إن الإشھار القانوني أثر ی

  المعلومات الضروریة لذلكالتجاري مع إمكانیة الغیر اضطلاع على 

  :إلزامیة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین:ثالثا 

لا یكفي اكتساب صفة التاجر ، كما كان من قبل ، للقیام بنشاط الترقیة العقاریة ، بحیث لا 

یمكن أیا كان إن یدعي صفة المرقي العقاري أو یمارس ھذا النشاط ما لم یكن حاصلا على 

من  23مسجل في الجدول الوطني للمرقي العقاري،و ھذا عملا بنص المادة  اعتماد و

یتطلب منح الاعتماد و كذا كیفیات مسك الجدول «، التي تنص على مایلي 11/04القانون 

فبالرجوع إلى المرسوم »...الوطني للمرقین العقاریین و تعد ترخیصا لممارسة المھنة

لاعتماد و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین المحدد لكیفیات منح ا 84/12التنفیذي 

                                                             
  .من القانون التجاري، المرجع السابق 12انظر المادة ⁾ 1
  .، المرجع السابق11/04من القانون  58انظر المادة ⁾ 2
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منھ فسرت كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین المفتوح  24العقاریین فنجد المادة 

لدى الوزیر المكلف بالسكن ، و یتوج التسجیل في الجدول الوطني سلم المرقي العقاري 

التسجیل في الجدول الوطني للمرقین ، كما یحدد شكل و مضمون شھادة ⁾1⁽شھادة التسجیل

، كما یجب أن یظھر الجدول الوطني  بالنسبة ⁾2⁽العقاریین بقرار من الوزیر المكلف بالسكن

  لكل التجار و رقم تعریفھ الضریبي و وثیقة بنك محل الوفاء

  .ھویة و عنوان حائز أو حائزي رأس المال و كذا ھویة و عنوان المسیر-

لمشاریع العقاریة التي بادر بھا المرقي العقاري و المشاریع العقاریة أي معلومة متعلقة با-

  .المنجزة أو الجاري انجازھا و كذا التدابیر التأدیبیة التي قد یكون تعرض إلیھا 

  ⁾3⁽التصریح بكل مشروع عقاري یبادر بھ المرقي العقاري -

حیث أن التسجیل  ھنتھم ھذه فھذه العملیة ھي آخر شرط یقوم بھ المرقي العقاري لممارسة

،الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان و الكفالة و یمنع المرقي  ینفي الجدول لھ أثر

  .العقاري من ممارسة نشاط الترقیة العقاریة

  :منع المرقي العقاري من ممارسة نشاط الترقیة العقاریة)1

 25العقاریة و نص المادة المتعلق بتنظیم نشاط الترقیة  11/04من القانون  23نصت المادة 

المحدد لكیفیات منح الاعتماد و كذا كیفیات مسك الجدول 84/12من المرسوم التنفیذي 

 الوطني للمرقین العقاریین فنجد أن التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین یعد بمثابة

ري إذا لم یتم على ممارسة ھذه المھنة ، إذن المرقي العقا  ترخیصا  أجل أمرا ضروریا من

  .من ممارسة نشاط الترقیة العقاریةالحق  لھ لیس التسجیل في الجدول

  :الانتساب إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة )4

المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة  84/12من المرسوم التنفیذي  25طبقا لأحكام المادة 

یات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین التي تنص على منھ المرقي العقاري و كذا كیف

تعد شھادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ترخیصا لممارسة المھنة و «:مایلي

یترتب علیھا بالفعل انساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة 

  .»العقاریة

                                                             
الاعتماد و كذا كیفیات مسك الجدول ، المحدد لكیفیات منح  84/12من المرسوم التنفیذي  24انظر المادة⁾ 1

  .الوطني للمرقین العقاریین ، المرجع السابق 
  .من نفس المرجع 26انظر المادة ⁾ 2
  .من نفس المرجع 24انظر المادة ⁾ 3
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المادة انھ بمجرد التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین یترتب نستنتج من نص      

اثر الانتساب إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة و ھذا ما نص علیھ 

  .⁾1⁽المشرع الجزائري صراحتھ في ھذا النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .من نفس المرجع 25انظر المادة ⁾ 1
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خلاصة لما تقدم فإن التطور الترقیة العقاریة مر بعدة مراحل بدایة من الاستقلال وما       

مرت بھ من صعوبات عدم التنظیم وذلك لأن الدولة كانت مستقلة حدیثا ولم توحي اھتماما 

كبیر للترقیة ،بعد ذلك بدأت بوادر الاھتمام تظھر منذ سنوات الثمانینات وكانت الدولة ھي 

ید لعملیة البناء والتشیید المحلات السكنیة و التجاریة ،ولكن ھذه الساسة لم تكن المحتكر الوح

لذي اعتبر قفزة  86\07ا لمتعلق بالترقیة العقاریةناجعة وفعالة إلى غایة صدور القانون 

ذات  نوعیة في فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ي مجال الترقیة العقاریة ،وكانت الأعمال

،ویعتبر الدستور ھو نقطة تحول في ھذا المجال وذلك باعتماد النظام  طابع مدني محض

الذي یحدد نشاط الترقیة العقاریة  93\03الرأس مالي ،وذلك بصدور المرسوم التشریعي

الذي حاول تنظیم الترقیة العقاریة بحث فتح المجال على أساس المنافسة الحرة بین كل من 

الصبغة التجاریة علي المتعامل في الترقیة العقاریة  القطاع العام والقطاع الخاص، وأضفي

،وبعد ذلك صدر القانون المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي أغلى أحكام 

المرسوم التشریعي وذلك لعدم فعالیتھ في التقلیل من أزمة السكن وحاول إیجاد نظام جدید 

  .فراد یتماشى مع المستجدات والتطورات الحالیة للأ

فقد عرفت الترقیة العقاریة بأنھا تشمل النشاط الذي یقوم بھ شخص الطبیعي أو المعنوي 

تتوفر فیھ شروط معینة وذلك من أجل إنجاز محلات ذات استعمال سكني أو مھني أو حرفي 

،كما انقسمت الترقیة العقاریة إلى نوعین ھي الترقیة العقاریة العامة وھي التي یمارسھا 

عنویة مثل المؤسسات العمومیة أو الجماعات المحلیة أو دیوا ن الترقیة والتسییر أشخاص م

العقاري أما الترقیة العقاریة الخاصة وھي التي یقوم بھا الأشخاص الطبیعیون یعملون 

لحسابھم الخاص ،وھؤلاء ھم الأشخاص المسمون بالقائمین بالترقیة العقاریة أو المرقي 

ر بعملیات البناء مشاریع جدیدة أو الترمیم أو إعادة التأھیل أو العقاري وھو كل شخص یباد

التجدید أو إعادة الھیكلة أو تدعیم البنایات التي تتطلب أحد ھذه التدخلات أو التھیئة أو 

  .التأھیل الشبكات قصد بیعھا أو تأجیرھا 

 وحتى یتخذ المرقي ھذه الصفة یجب علیھ الحصول على اعتماد والتسجیل في السجل

التجاري و التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقارین ،أما أھم الصیغ أو النشاطات التي 

یقوم بھا المرقي العقاري والتي أھمھا عقد حفظ الحق والبیع بناء على التصامیم و البیع 

 .بالإیجار وسوف یتم التطرق إلى ھذه الصیغ في الفصل الثاني
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لقد نص المشرع الجزائري على تقنیات الترقیة العقاریة من خلال مختلف التشریعات        

  .المقتني والتنظیمات القانونیة وھي الطریقة التي یتعامل بھا المرقي العقاري مع

اللذان یعتبران كعقد  حفظ الحق وعقد البیع وبناء على التصامیم وتتمثل ھذه التقنیات في عقد     

المحدد للقواعد التي تنظم 11-04وھذا تم النص علیھا من خلال مواد القانون البیع الترقوي

العقاریة في الفرع  الأملاكنشاط الترقیة العقاریة وبالتحدید في الفصل الثالث منھ المعنون ببیع 

كصیغة ثالثة فنص علیة من فجاء بھ المشرع  الإیجارأما عقد  المتضمن كیفیات البیع ، الأول

خلال المرسوم التشریعي المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة في الفصل الثالث تحت عنوان علاقة 

  .بالمستأجرالمؤجر 

 ، فمني والمستفیدھذه التقنیات تعبر عن العلاقة القانونیة الموجودة بین المرقي العقار إن      

تطویره  إلىكن والسعي سال أزمةخلالھا یتم الاستثمار في الترقیة العقاریة وبذلك الحد من 

  .المجالوترقیتھ في ھذا 

وفي  الترقوي البیعفسنعالج في المبحث الأول عقد الفصل  ھذا من خلال تناولھنأوھذا ما      

  .عقد الإیجار انيالمبحث الث
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  .عقد البیع الترقوي:الأول المبحث

حاول المشرع تنظیم نشاط الترقیة العقاریة وتفعیلھ على أرض الواقع فجاء بصیغ أو تقنیات     

لنشاط الترقیة العقاریة ،حتى تكون أھم وأنجع وسیلة یلجاء إلیھا الأفراد من أجل حصولھم على 

،حیث اه ألا وھو عقد البیع الترقويسكن ،ومن بین أھم الطرق التي یلجأ إلیھا الفرد لتحقیق مبتغ

إما  الذي سوف یتم توضیحھ في المطلب الأول أن ھذا الأخیر یأخذ شكل إما في عقد حفظ الحق

  .وھذا ما سوف یتم التطرق إلیھ في المطلب الثاني عقد بیع بناء على التصامیم في شكل

  .عقد حفظ الحق:الأولالمطلب 

إن عقد حفظ الحق ھو صیغة من صیغ نشاطات الترقیة العقاریة ،فعرف في التشریع      

،كما تطرق إلیھ المشرع contra prelimiaireالفرنسي بالبیع بالعقار تحت الإنشاء 

التي مر بھا نظام الترقیة العقاریة ،فقد سبق تنظیمھ في القانون  خلال المراحلالجزائري من 

مرور لعقاریة في الفصل السادس تحت عنوان عقد حفظ الحق وبعد رقیة اتالمتعلق بال86\07

المتعلق بنشاط الترقیة  93-03فترة من الزمن ألغي القانون بموجب المرسوم التشریعي

  .العقاریة

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط 11-04وقد أعاد المشرع تنظیمھ من جدید بموجب القانون        

التطرق  إلىبھ كتقنیة من تقنیات القانونیة للترقیة العقاریة وھذا ما یدفعنا  العقاریة، وجاءالترقیة 

  .الثاني الفرعالأول وتحدید أثاره في الفرع  مفھومھ فيإلى 

  .مفھوم عقد حفظ الحق: الأول الفرع

جاء بھ المشرع كآلیة قانونیة لتنظیم نشاط الترقیة العقاریة ،فھو صیغة عقد حفظ الحق     

فھي تنظم في شكل عقد إبتدائي یھدف إلى الحجز المرقي العقاري العقار محل حفظ قانونیة 

لھذا سوف نتعرف على مفھوم عقد  الحق لصاحب حفظ الحق إلى غایة دفعھ القسط الأخیر،

 .ثانیاوتبیان خصائصھ في  أولاحفظ الحق في تعریفھ وتحدید طبیعتھ في 

  تعریف وتحدید طبیعة عقد حفظ الحق:أولا

  :تعریف عقد حفظ الحق) 1

النصوص القانونیة المتعلقة بالترقیة العقاریة  إلىلتحدید تعریف عقد حفظ الحق نرجع       

تنظیم عقد حفظ الحق من خلال  أعادالمشرع  أنجاءت بھذه الصیغة القانونیة ،حیث نجد  والتي
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یھ عل كان منصوص  أنبعد المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  11-04القانون

من المرسوم  30وجب المادةرقیة العقاریة الملغى بمتالمتعلق بال86-07في القانون 

  .ھذه الصیغة  إلىلم یتطرق  الأخیرھذا  أنحیث  93-03التشریعي

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة نجد  11-04القانون أحكام إلىفبالرجوع    

بموجبھ المرقي  عقد حفظ الحق ھو العقد الذي یلتزم «:نھأمنھ على  27المادةنصت علیھ نھ أ

،مقابل  إنھائھفي طور البناء ،لصاحب حفظ الحق ،فور  أوالعقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه 

  .الأخیرتسبیق یدفعھ ھذا 

في حساب مفتوح باسم ھذا یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق      

من ھذا 56لیھا في المادة ع لدى  ھیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة المنصوص الأخیر

  .القانون

  . »یحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طریق التنظیم

التزام بالتسلیم العقار محل  ھعاتقالمرقي العقاري یقع على  نجد أنھذه المادة  فباستقراء     

،على خلاف  الأخیردفع القسط  أي الأقساطحفظ الحق لصاحبھ خلال انتھاء مدة دفع 

تعریفا واضح لعقد المشرع لم یعطي خلالھ من  أنھ المتعلق بالترقیة العقاریة 86-07القانون

الترقیة العقاریة  إطارقانونیة جدیدة في  كآلیةمرة  لأولحفظ الحق على الرغم انھ جاء بھ 

یمكن  «:على مایلي29\01،فنظمھ تحت الفصل السادس بعنوان عقد حفظ الحق فنصت المادة

تقترح البیع  أنعملیات الترقیة العقاریة نجاز إ الأساسيقانونھا خولھا  الھیئة العمومیة ،التي

المصالح المكلفة بھا  تأمر،بناء على المخططات تمت الموافقة علیھا ،طبقا لقواعد البناء التي 

  . »بالتعمیر

نجاز العملیات إنھ المشرع خول للھیئة العمومیة أفنستنتج من خلال قراءة نص ھذه المادة      

 أن،كما نلاحظ تقترح البیع بناء على المخططات تمت الموافقة علیھا  أنالترقیة العقاریة 

المشرع لم یستقر على تسمیة واحدة لھذا العقد فمرة یطلق علیھا اسم عقد حفظ الحق ومرة یطلق 

المحدد لشروط  86-38المرسوم التنفیذي إلىبالرجوع  ن،ولك ⁾1⁽علیھا اسم العقد التمھیدي

  34في نص المادة ⁾2⁽الاكتتاب عملیات الترقیة العقاریة وكیفیات ضبط دفتر الشروط النموذجي

                                                             
  .، المتعلق بالترقیة العقاریة، المرجع السابق86\07من القانون31و30أنظر المواد  ⁾  1
،المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى عملیات الترقیة 04\03\1986،المؤرخ في86-03المرسوم التنفیذي ⁾ 2

  .1986،سنة10العقاریة وكیفیاتھ ،وبضبط دفتر الشروط النموذجي لعقد حفظ الحق ،الجریدة الرسمیة العدد
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الناقل للملكیة العقار محل حفظ ،بحیث یلتزم بموجبھ  النھائيللعقد  ھوسا بقفان عقد حفظ الحق 

ضمان باسمھ بفتح حساب لدى مشروع عقد البیع قبل شھر من  بإیداعمشروع  للملكیة شحالمتر

  .،بحیث یشمل على بیان الوصفي للعقار المبیع بدقةالنھائيالبیع  عقد تاریخ توقیع

السلیم ،وعقوبات  وأجالسعر التقدیري ،وطریقة المراجعة ،وشروط الدفع وكیفیاتھ ،ویحدد      

  .،وضمانان تمویل وسائلھ التأخیر

في  غیرأنھمرة في الجزائر لأول الآلیةجاء بھذه  الجزائريالتشریع  أن الإشارةكما تجدر      

 03\01\1967في رخالمؤ 67-03بموجب القانون آلیةھذه  إلىالتشریع الفرنسي تطرق 

 أوجزءیحجز عقار  أنیلتزم البائع  الذي بموجبھ النھائيیسبق العقد  الابتدائيالعقد  بأنھ،فعرفھ 

یودع في حساب مبلغ مالي كضمان  الأخیریدفع ھذا  أنمن العقار للمشتري المحجوز لھ على 

اجز خلال یبلغ الح أنلدى الموثق ویجب على البائع  أوخاص باسم صاحب حفظ الحق في البنك 

  . ⁾1⁽قبل التوقیع على العقد النھائيشھر بمشروع عقد البیع 

ذلك العقد الذي یبرم بین طرفیة الأول یدعي  بأنھیمكننا تعریف عقد حفظ الحق  الأخیروفي     

في طور الانجاز مقابل  آوالحجز عقار مقرر بنائھ المرقي العقاري والثاني المقتني یتم بموجبھ 

ناقل للملكیة  فھو عقدھیئة الضمان عملیات الترقیة العقاریة ،ى تسبیقات یدفعھا المقتني لد

  .⁾2⁽الشھر والتسجیل لأحكامالعقاریة بمجرد انتھاء عملیات التسدید وھو عقد غیر خاضع 

   :الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق )2

 وعد بالتفصیل  أنھ ھا بفرنسا علىختلف في تحدیدإإن الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق قد      

بحیث تحدد فیھ جمیع المسائل الجوھریة ،  ،نھ وعد بالبیع ملزم لجانب واحدألیس وعد بالبیع أم 

إلى غایة صدور قرار عن المحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  ختلافالإو بقي ھذا 

لعقد ، الذي ناقش الطبیعة القانونیة لعقد البیع تحت الإنشاء فیھا یخص ا27/10/1975

وعد  بیع ملزم لجانب واحد، أم أنھنھ مجرد وعد بالأنھ یعطي الأفضلیة أو أمن حیث  الابتدائي، 

أما في التشریع الجزائري ال البناء أو وعد بالشراء ، بالبیع معلق على شرط واقف ھو إتمام أشغ

،مقابل دفعھ لمبلغ  للمقتنى بموجبھ یلتزم البائع بحفظ الحق كیف على أنھ عقد ملزم لجانبین

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04من القانون 27ھذا طبقا لنص المادةن الضما

                                                             
 .،قانون البناء والسكن 03\01\1967في المؤرخ، الفرنسي   67-03،من القانون 34انظر المادة ⁾  1
  .،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04من القانون ، 31و27انظر المواد  ⁾  2
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ن عقد حفظ الحق لھ خصوصیات تمیزه عن بعض القول إ، إن ھذا التكیف یدعونا العقاریة

  ⁾1⁽.العقود

  .خصائص عقد حفظ الحق: ثانیا

غیر ناقل  شكلي و و ھو عقد ملزم لجانبین، عدة منھا لأنھیتمیز عقد حفظ الحق بخصائص       

  .للملكیة

  :عقد ملزم لجانبین ) 1

القانون المدني التي تنص على  من 55بالرجوع إلى القواعد العامة من خلال نص المادة       

  .»یكون العقد ملزما للطرفین ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضھما بعضا« :مایلي

 فیكون ھ من طرفی إذن العقد التبادلي ھو عقد ملزم لجانبین،و ھو الذي ینشأ التزامات على كل

  . ⁾2⁽مدین في نفس الوقتو كل منھما دائن 

أن  العقاریة نجدبالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  المتعلقالقانون  أحكام إلىبالرجوع  أما      

نجاز مقابل تسبیق یدفعھ العقار المقرر بناءه أو في طور لإبتسلیم  ملتزمالمرقي العقاري 

لكلا نھ عقد ملزم لجانبین نجده أالقواعد العامة على عقد حفظ الحق  أحكام فبتطبیق ،⁾3⁽المقتني

المقتني فھو ملزم بتسدید  أمافالمرقي العقاري ملزم بتسلیم العقار  علیھ التزاماتالطرفین تترتب 

مبلغ الضمان یدفعھ في حساب مفتوح باسم المرقي العقاري لدى ھیئة الضمان عملیات الترقیة 

  ⁾4⁽. العقاریة

  :عقد حفظ الحق عقد شكلي )2

یوجبھ المشرع بمقتضى نص قانوني ،یجب توافره في العقد أو  إجراءیقصد بالشكلیة كل       

،فالشكلیة ھي وضع العقد في قالب رسمي من قبل شخص لھ صفة  ⁾5⁽التصرف كیفما كان نوعھ

                                                             
  .34ص  السابق،المرجع  العقاري،عیسى سالمي، الإطار القانوني للمرقي ⁾  1
الجزء الأول النظریة العامة  الجزائري،الواضح في شرح القانون المدني  السعدي،محمد صبري  /د ⁾  2

، 2007مصادر الالتزام ، العقد و  الإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة ، دار الھدى للنشر ، الجزائر  للالتزامات ،
  . 60ص 

 .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04من القانون  27انظر المادة ⁾ 3
  .،نفس المرجع11-04من القانون30انظر المادة  ⁾ 4
محمد أمین مزیان، الحكام بیع العقار وموقف القضاء ،مقال منشور في موسوعة الفكر القانوني ،العدد  ⁾  5

  .28الرابع ،دار الھلال للخدمات الإعلامیة ،الجزائر ،ص
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 86-07القانون إطار،وفي ⁾1⁽العقد فیحرره ضابط عمومي مختص أركانوھو ركن من  قانونیة

منھ التي تنص على  31المادة لأحكامقا یجب أن یحرر في قلب رسمي طبفان عقد حفظ الحق 

سنة  15\12\1970المؤرخ في دیسمبر 70-91الأمرمن  12المادة لأحكامخلافا «:مایلي

من القانون المدني ،یحرر العقد التمھیدي المسمى  71المادة وأحكاموالمتضمن تنظیم التوثیق 

لمادة نستنتج فمن خلال نص ا »التسجیل لإجراءعقد حفظ الحق في شكل عقد عرفي ،ویخضع 

یجب أن یفرغ في قالب رسمي كما اوجب أن  وإنمان المشرع لم یشترط الرسمیة في العقد أ

 86-38من المرسوم التنفیذي 35التسجیل ،كما نصت المادة لأحكامیخضع ھذا العقد 

عملیات الترقیة العقاریة وكیفیاتھ  بإحدىفي المحدد لشروط الاكتتاب  04\03\1986المؤرخ

تسمى وثیقة عقد حفظ الحق «ویضبط دفتر الشروط النموذجي لعقد حفظ الحق على مایلي  

  . »التسجیل لإجراءجل وتحریر في شكل عرفي وتخضع بیع آ آيوھي لازمة في 

المنصوص علیھا  لإجراءاتیجب أن یفرغ عقد حفظ الحق في شكل رسمي ویخضع  إذن       

من القانون  328القواعد العامة نجد نص المادة إلى،وبالرجوع  أعلاهي نص المادة المذكورة ف

منذ أن  إلایكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخھ  لا« :المدني التي نصت على مایلي

  :یكون لھ تاریخ ثابت،ویكون تاریخ العقد ثابت ابتداء

  .⁾2⁽»... من یوم تسجیلھ

لیكون لھ حجیة  تاریخ ثابت إعطائھجل أتسجیل العقد حفظ الحق من  إشترط وعلیھ فالمشرع

  .على الغیر 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة المشرع لم  11-04بصدور القانون أما     

منھ استوجبت ھذه المادة على ضرورة وجود  30ینص عل الشكلیة ولكن باستقراء نص المادة

ورقم السند العقاري  الأرضیة الملكیة أصلتتمثل في  التيبیانات ضروریة في عقد حفظ الحق 

عند الاقتضاء ومرجعیات رخصة التجزئة وشھادة التھیئة والشبكات ،وكذا تاریخ رقم رخصة 

 .⁾3⁽البناء

فبما أن المشرع فرض ھذه البیانات وضرورة وجودھا في العقد نستشف انھ قصد أن یكون      

عقد حفظ الحق مفرغ في قالب رسمي،وبما أن عقد حفظ الحق یتضمن نقل الملكیة العقار من 

                                                             
  .75-58،من الأمر  324انظر المادة ⁾  1
  .75-58من الأمر 328انظر المادة ⁾  2
  .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11-04،من القانون30انظر المادة ⁾  3



تقنیات النشاطات الترقیة العقاریة    :                                   الثاني الفصل  
 

 56 

 324لقاعدة الرسمیة المقررة في المادة إخضاعھأن یتم  فیحيالمقتني  إلىالمرقي العقاري 

 إلى بإخضاعھابھا القانون  بأمرزیادة عن العقود التي «:من القانون المدني التي نصت  1مكرر

شكل رسمي،یجب تحت طائلة البطلان ،تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق 

من شركة أو  أسھمأو صناعیة أو كل عنصر من عناصرھا ،عن  محلات تجاریةعقاریة أو 

ؤسسات صناعیة ،في شكل رسمي ،ویجب زراعیة أو تجاریة أو م ارإیجحصص فیھا ،أو عقود 

  .»...دفع الثمن الضابط العمومي الذي حرر العقد

من القانون  63المادة أحكامفالرسمیة تسمح لھ بالسجیل في مصلحة الطابع والتسجیل حسب  

  . ⁾1⁽1962المالیة

  عقد حفظ الحق غیر ناقل للملكیة)3

من القانون المدني ، التي  1مكرر  324العامة نجد نص المادة  بالرجوع إلى القواعد      

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي ن یجب تحت «:تنص على مایلي

 في شكل رسمي ....و حقوق عقاریةطائلة البطلان تحریر العقود التي تضمن نقل الملكیة عقار أ

 793، و أیضا نصت المادة ⁾2⁽».....الذي حرر العقد  یجب دفع الثمن لدى ضابط العمومیةو

لا ینتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار ، سواء كان ذلك بین «:من القانون المدني 

المتعاقدین أم في حقوق الغیر ، إلا إذا روعیت إجراءات التي ینص علیھا القانون و بالأخص 

من خلال ھاتین المادتین نجد أنھما قواعد آمرة لا .» القوانین التي تدیر مصلحة شھر العقار

المشرع أوجب على محرري العقود الرسمیة القیام بإجراءات تسجیلھا و ف، ن مخالفتھایمك

، فالعقد إذا لم تراعى فیھ الإجراءات ⁾3⁽شھرھا بالمحافظة العقاریة قبل تسلیم العقود لأصحابھا 

  ⁾4⁽. الشكلیة لا یحتج بھ بین أمام الغیر

  

    

                                                             
،المتضمن قانون المالیة  18\12\1991المؤرخ في 91-25، من القانون رقم63انظر المادة ⁾  1

  .1991،لسنة65الجریدة الرسمیة، العدد1992،لسنة،
  .من القانون المدني الجزائري1مكرر 324انظر المادة ⁾  2
  . 121الضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة، المرجع السابق ، صدوة آسیا ،صندوق ⁾  3
،دار الخلدونیة ،الجزائر،  2006ر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،طبعةھجمال بوشنافة،ش⁾ 4

  . 56ص
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المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة فقد نص على عقد  11-04لقانون ل ووفقا     

نھ ھو عقد ابتدائي غیر خاضع لشھر فھو یشبھ الوعد بالبیع إلا أن ھذا الأخیر أحفظ الحق على 

،  25/12/2003المؤرخ في  22- 03یخضع لإجراءات الشھر تطبیقا لأحكام القانون رقم 

  .⁾1⁽المتضمن قانون المالیة

إذن ھو لایخضع للشھرغیر أنھ  أما عن عقد حفظ الحق فھو عقد رسمي غیر ناقل للملكیة ،      

 11-04القانون المدني و القانون  یترتب إلتزامات شخصیة لكلا الطرفین كم ھو واضح في

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ذلك أن المرقي العقاري یبقى مالكا للعقار محل 

ق ، و العقد ناقل الملكیة ھو ذلك العقد النھائي الذي یلتزم المرقي بإعداده أمام الموثق حفظ الح

  .⁾2⁽مقابل التسدید الكلي لسعر البیع عن طریق صاحب حفظ الحق 

  آثار عقد حفظ الحق : الثاني  الفرع

بما أن عقد حفظ الحق یعتبر من العقود الملزمة لجانبین فانھ یترتب علیھ التزامات لكلا       

أي للمرقي العقاري و صاحب حفظ الحق ، فنجد أن التزامات المرقي العقاري تخضع  الطرفین 

للقواعد العامة أما التزامات صاحب حفظ الحق فیخضع للقوانین خاصة ، لذلك ندرس آثار عقد 

 ثانیاأما المرقي العقاري ، التزامات نتطرق إلى فأولامن خلال التقسیم الثاني ،حفظ الحق 

  .التزامات صاحب حفظ الحق : فنعالج

  التزامات صاحب حفظ الحق:  أولا

تتمثل التزامات صاحب حفظ الحق التي بینھا المشرع الجزائري من خلال النصوص       

  .تزام بالشراءلالا التزام بإیداع مبلغ الضمانفي  04-11الموضحة في القانون  القانونیة 

  :الالتزام بإیداع مبلغ الضمان)1

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04من القانون27كرست أحكام المادة       

ھیئة غ الضمان لدى مبلغ نقدي من طرف صاحب حفظ الحق یتمثل في مبل إیداع التزام  العقاریة

نجد أن المشرع الالتزام  ا فھذ ،حفظ العقار  من الترقیة العقاریة بموجبھ یتمكنالضمان عملیات 

                                                             
الرسمیة ،الجریدة  2004المتضمن قانون المالیة سنة  28/12/2003المؤرخ في  -0322القانون رقم  ⁾  1

  .2003، سنة  83عدد 
  . 38دوة آسیا، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، ص  2⁾  
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المتعلق  11-04المتعلق بالترقیة العقاریة والقانون86-07القانون  أحكامحث علیھ وفق 

  .بالقواعد التي تنظم نشاط الرقیة العقاریة 

 بإیداعنجد أن المترشح للملكیة ملزم بالترقیة العقاریة ة المتعلق 11-04القانون لأحكامفبالنسبة 

 إیداع،ویكون ⁾ 1⁽من الكلفة التقدیریة للعمارة المبنیة أو لجزئھا المبیع 20مبلغ الضمان بنسبة

 لأموالمبلغ الضمان في حساب خاص باسم المترشح ،بفتح لدى المؤسسة المالیة المخولة وھذه 

-07نونالقا أحكام،لكن  ⁾2⁽قابلة للتصرفالمودعة غیر قابلة للتنازل وغیر قابلة للحجز وغیر 

ھذا  إن،حیث المتعلق بنشاط الرقیة العقاریة 93-03بموجب المرسوم التشریعي إلغاؤهتم  86

  . ھذه الصیغة  إلىلم یتطرق  الأخیر

 فبنصالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  11-04ولكن بصدور القانون      

نھ في حالة عقد حفظ الحق لبنایة أو جزء من بنایة ،یتعین على صاحب أمنھ على 52المادة 

لایتجاوز عشرین في من  أعلاهادة مال لأحكامحفظ الحق دفع تسبیق تقدي للمرقي العقاري وفقا 

 .كما تم الاتفاق علیھ بین الطرفین سعر التقدیري للعقار

الضمان من نسبة لدفع مبلغ  20على ابقيھذه المادة یمكننا القول أن المشرع فمن خلال        

السعر التقدیري للعقار وھذا وفق اتفاق یتم بین الطرفین ،حسب ما كان منصوص علیھ ضمن 

   المتعلق بالترقیة العقاریة 86-07القانون أحكام

  :الالتزام بالشراء ) 2

حفظ الحق ھو التزام بالشراء البنایة أو  لصاحبالذي كرسھ المشرع  الثانيالالتزام  أما      

ي ھیئة الضمان عملیات الترقیة العقاریة من اجل  مبلغ الضمان لد إیداعجزء من البنایة ،فبعد 

حفظ العقار محل حفظ الحق لدى المرقي العقاري ففي ھذه الحالة فھو ملزم بشراء البنایة بعد 

نسبة مالیة من مبلغ الضمان  الاقتطاعاخل بالتزامھ یتم  فإذا،⁾3⁽المترتبة علیھ الأقساطدفع كامل 

  .من طرف المرقي العقاري

 25تحدد بالمتعلق بالترقیة العقاریة  86-07حیث نجد أن ھذه النسبة كانت في القانون      

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04ولكن بعد صدور القانون⁾ 4⁽من مبلغ الضمان

                                                             
  .، المتعلق بالترقیة العقاریة ، المرجع السابق 86-07من القانون34انظر المادة  ⁾  1
  .،نفس المرجع 86-07من القانون 35انظر المادة ⁾  2
  .المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،المرجع السابق 11-04،من القانون 27انظر المادة ⁾  3
  .،المتعلق بالترقیة العقاریة 86-07من القانون30انظر المادة  ⁾  4
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في نسبة الاقتطاع فأصبحت تقدر ب من المبلغ المودع لضمان  لنجد أن المشرع عدالعقاریة 

  .⁾1⁽وھذا في حالة عدول صاحب حفظ الحق عن شرائھ للعقار المحفوظ

  .التزامات المرقي العقاري :  ثانیا

بتحریر الالتزام  الأول امینلتزا:التزامات في عقد حفظ الحق و تتمثل في لمرقي  العقاريل    

  .الالتزام بالتسلیمالثاني و العقد النھائي ، 

  :التزام بتحریر العقد النھائي) 1

ھرھا في المحافظة طبقا للقواعد العامة تنتقل الملكیة العقاریة بقوة القانون ھذا بمجرد ش      

 ،12/11/75المؤرخ في  75-74من الأمر  16و  15ما نصت علیھ المادتین العقاریة، ھذا 

كما سبق القول أن عقد حفظ و    .راضي العام و تأسیس سجل عقاري المتضمن إعداد مسح الأ

الحق ھو عقد غیر ناقل لملكیة العقار فھو عقد ابتدائي بھدف حجز العقار مقر بنائھ أو في طور 

الانجاز ، و ھو عقد غیر خاضع للشھر و لكن عقد حفظ الحق یلزم المرقي العقاري بنقل ملكیة 

  .⁾2⁽العقار محل عقد حفظ الحق و تسلیمھ بعد إنھائھ

وجب المشرع الجزائري المكتتب أن یبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البیع ، قبل شھر أكما       

الأشكال التي و  ع لإمكانیة البطلان تبعا للشروط على الأقل من تاریخ التوقیع ھذا العقد یخض

  ، المتضمن تنظیم مھنة الموثق 1970مبر سنة دیس 15المؤرخ في  7091-نص علیھا الأمر 

⁾3⁽.  

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة نصت المادة  11-04و في إطار القانون      

یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة أشھر كحد أقصى على اثر الاستلام «:نھأعلى  33

البنایة أو جزء من البنایة المحفوظة أمام الموثق المؤقت للبنایة أو لجزء منھا بإعداد عقد بیع 

  .»مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق

أن  11-04، ألزم المشرع بموجب القانون  86-07و خلافا لما جاء بھ المشرع الجزائري     

سجیلھ و إشھاره ینقل الملكیة العقار المحفوظ و ھذا بتحریر عقد البیع النھائي لدى الموثق و ت

                                                             
 .،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04من القانون 32انظر المادة  ⁾  1
  . 127دوة آسیا ، صندوق ضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة، المرجع السابق ، ص  ⁾  2
  .، المتعلق بالترقیة العقاریة 86-07من القانون  38انظر المادة  ⁾  3
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نتھاء أشغال البناء التي تثبت بمحضر یعد إأشھر من تاریخ  3جل أبالمحافظة العقاریة خلال 

  .⁾1⁽بین المرقي العقاري و المقاول الذي قام بالبناء

  :الالتزام بالتسلیم  )2

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  1104-من القانون  27نصت المادة     

عقد حفظ الحق ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه « :على

  .»أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنھائھ ، مقابل تسبیق یدفعھ ھذا الأخیر

فمن خلال نص المادة فان المرقي العقاري ملزم بتسلیم العقار محل حفظ الحق و ھو      

تزام بنقل الملكیة و ھذا ما نصت علیھ القواعد العامة فبالرجوع إلى نص المادة عن ال مترتب 

الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام «:من القانون المدني التي نصت على ما یلي  167

  . »و المحافظة علیھ حتى التسلیم  الشيء بتسلیم

ق وفق الأجل المتفق علیھ في إذن یجب على المرقي العقاري تسلیم العقار محل حفظ الح     

بثلاثة أشھر كحد أقصى مقابل  11-04من القانون  33عقد حفظ الحق و الذي حدد المادة 

تسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق ، إذ لا یمكن لھذا الأخیر المطالبة بالعقار 

  .⁾2⁽المحفوظ قبل إنھائھ أو قبل حلول الأجل المتفق علیھ

اقر  إلاأنھعلى الرغم أن المشرع فرض التزامات لكلا الطرفین  الأخیر یمكننا القول يوف     

فبالنسبة لصاحب حفظ الحق یمكنھ فسخ عقد ،لھم حق الفسخ العد أن كانت ھناك ضرورة لذلك

حفظ الحق في أي وقت خلال انجاز المشروع العقاري بطلب من صاحب حفظ الحق ، و في 

من مبلغ التسبیق المدفوع ھذا ما جاءت بھ  % 15ي العقاري من نسبة ھذه الحالة یستفید المرق

المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقیة العقاریة ،  11-04من القانون  03الفقرة  32المادة 

فھذا الاقتطاع یعتبر كتعویض للمرقي العقاري ما یلحقھ نتیجة لفسخ العقد من ضرر و یعتبر 

  .كجزاء صاحب لحفظ الحق

ألزمت القواعد العامة في العقود الملزمة لجانبین ، إذا تخلف احد المتعاقدین بالتزامھ كما       

أجاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه لن یطالب بالتنفیذ أو الفسخ مع التعویض إن كان ضرورة في 

                                                             
  . 127دوة آسیا ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة ، المرجع سابق ، ص  ⁾  1
  . 129دوة آسیا ،نفس المرجع ، ص  ⁾ 2
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ظ و بھذا یمكن للمرقي العقاري فسخ عقد حفظ الحق في حالة عدم احترام صاحب حف  ،⁾1⁽ذلك

لم یرد علیھما یبلغان عن  إنالحق التزاماتھ و ذلك بعد اعذارین مدة كل واحد منھا شھر واحد و 

  .⁾2⁽طریق المحضر القضائي 

  .عقد البیع بناء على التصامیم : الثاني  المطلب

ي صیغة البیع بناء على ھف ي نرغب أن نخصص لھا ھذا المطلبإن الصیغة الثانیة الت   

المتعلق بنشاط الترقیة  -9303بموجب أحكام المرسوم التشریعي  المستحدث فھو نظامالتصامیم 

  . 01/03/1993العقاریة المؤرخ في 

تناولھ المشرع الجزائري في الفصل الثاني من خلال مواده من الثامنة إلى المادة التاسعة     

ة في عدید من عشر فھذا العقد یشترك مع عقد البیع العادي المنصوص علیھ في القواعد العام

فمنحھ یقع على عقار غیر المشید بعد ، لكن قابل للوجود  مستقبلا ،یتمیز عنھا  أنھ الجوانب إلا

نھ ینقل الملكیة بمجرد شرط العقد حتى قبل تمام صفات متفق علیھا من قبل ،كما أطبقا لموا

مفھوم عقد  إلىانجازه إضافة إلى منح المستفید ضمانات قانونیة خاصة ، لھذا سوف نتطرق 

  . لفرع الثانياو آثاره في  الفرع الأول البیع بناء على التصامیم في

  .مفھوم عقد البیع بناء على التصامیم:الفرع الأول

بما أن عقد بیع بناء على التصامیم حدیث النشأة  لم یتطرق المشرع الجزائري تعریفھ في      

المتعلق بالنشاط العقاري تاركا تعریفھ إلى الاجتھاد الفقھي ، لكن  93-03المرسوم التشریعي 

كما أعاد ،  58 -94ھذا لا یمنع من وجود مرسوم تنفیذي ینظم أحكام ھذا العقد تحت رقم 

و باعتبار  تنظیمھ بشكل محكم وفق القانون المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،

عقد البیع بناء على التصامیم أھم صیغة في الترقیة العقاریة سنحاول من خلال ھذا المطلب 

، و نتحدث عن الشكلیة في ھذا العقد كون  أولادراستھ و ذلك بتعریفھ و تحدید طبیعتھ في 

  .ثانیاالقانون خصھ بنموذج محدد یجب إتباعھ في 

  .امیم و تحدید طبیعتھتعریف عقد البیع بناء على التص: أولا

 لذا تدفعنا إلى البحث في معناه المھمة إن عقد البیع بناء على التصامیم من المواضیع     

  . یره من العقودھم خصائصھ التي تمیزه عن غأ،طبیعتھ القانونیة وتحدید

                                                             
  .، المرجع السابق 75-58الأمرمن 119ادةانظر الم ⁾ 1
  .، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق  11-04من القانون  32انظر المادة ⁾ 2
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  . تعریف عقد البیع بناء على التصامیم) 1  

المتعلق بالترقیة العقاریة بصیغة جدیدة التي تتمثل في عقد حفظ الحق  86-07حدد القانون      

المتعلق  9303-بموجب المرسوم 86-07الذي كان في دراسة السابقة و بعد أن الغي القانون 

بنشاط الترقیة العقاریة أیضا استحدث إلى صیغة أخرى التي عرفت بعقد بیع بناء على التصامیم 

  .⁾1⁽لھذا الأخیر و ترك ھذه المسالة للفقھإلا انھ لم یأتي بتعریف 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط  04-11غیر أن المشرع الجزائري بصدور القانون     

منھ و بالتالي  28الترقیة العقاریة جاء بتعریف لعقد بیع بناء على التصامیم من خلال المادة 

  .ا و قانونیاسوف نتعرف على تعریف عقد بیع بناء على التصامیم فقھی

  :لعقد البیع بناء على التصامیم فقھي تعریف ال)أ 

 ء على التصامیم نذكر الأساتذة عبدحاول بعض الأساتذة في القانون تعریف عقد البیع بنا    

ذلك العقد الذي یرد على عقار محل لم یتم إنشائھ بعد ، و بموجب «دن عرفھ بأنھسمیع  الأوال

وفقا لنماذج معینة تحددھا " وحدة معینة"بإنشاء عقار معین أو" البائع"الممتلكھذا العقد یتعھد 

أي الممتلك »...وثائق العقد كما یتعھد بنقل الملكیة ھذا العقار إلى المكتتب و تسلیمھ إیاه 

في المستقبل في مقابل ثمن نقدي یدفعھ المشتري لھ و ھنا نفترض بداھة أن یكون ) المشتري(

و حدد عدد التزامات كل طرف ، نخصصھا .مالك للمبیع، و ملتزما بالبناء كذلك ) عالبائ(المملك 

  :في النقاط التالیة

  البائع(التزامات المملك( 

  التزام بإنشاء العقار  -

  التزام بتحدید مدة الإنشاء  -

  التزام بضمان المنشأة -

 المشتري(التزامات الممتلك( 

  .الوحدات أوالثمن شراء الوحدة  أنتقدیم عرض النقدي    

  ⁾2⁽غیر أن ھذا التعریف اقتصر على التزامات البائع دون التطرق إلى الالتزامات المشتري

                                                             
  .73، ص بتوسة إیمان ، النظام القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع السابق    ⁾  1
مسكر سھام،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، دراسة تحلیلیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  ⁾  2

  . 8، ص2007الحقوق، سعد دحلب ، جامعة البلیدة ، سنة 
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عقد رسمي یقع على عقار في طور الانجاز،یشترط تقدیم ضمانات التقنیة «:أنھ على كما عرف

البائع ، الذي یلتزم بتشیید و المالیة الكافیة من طرف المتعامل في الترقیة العقاریة بصفتھ 

 علیھا متفق علیھ ، و تسلیمھا للمستفید بصفتھ المشتري بالمواصفات المتفق الالبنایة في الأجل ،

التعمیر ،و في المقابل یلتزم المشتري بدفع التسبیقات و الدفعات و  المطابقة لقواعد البناء و 

تحدد قیمتھا و طریقة و آجال ع ، والانجاز مخصومة من ثمن البیالمجزأة على مراحل تقدیم 

  ⁾1⁽.»دفعھا بالاتفاق

و من التعریف نجد أن عقد البیع بناء على التصامیم یختلف عن عقد البیع العادي خاصة       

  .⁾2⁽من حیث الحیازة و الاستغلال التي لا یتم إلا بعد الأجل المحدد للانجاز

عقد بیع عقاري محلھ عقار في طور التشیید ، «:أنھ على  فتحي ویس  الأستاذعرفھ  أیضا

المتفق علیھ بالمواصفات المطلوبة ، و  الأجلبان یتم تشییده في  - البائع–یلتزم بمقتضاه المرقي 

ینتقل للمشتري الذي یلتزم بان یدفع للبائع أثناء التشیید دفعات مخصومة من ثمن البیع تحدد  أن

  .⁾3⁽»دفعھا بالاتفاق  آجالقیمتھا و 

غفل كون عقد البیع بناء على التصامیم ھو عقد رسمي و یخضع أغیر أن ھذا التعریف     

نھ یتم بشرط منح المتعامل الضمانات التقنیة و أغفل أ، كما ⁾4⁽لإجراءات التسجیل و الشھر 

  .⁾5⁽المالیة للمشتري

بالقواعد التي و خلاصة لما سبق یمكن القول أن معظم التعاریف الفقھیة لم تعطي تعریف      

  .تنظم نشاط الترقیة العقاریة أعطى لھ تعریفا

  :تعریف القانوني لعقد البیع بناء على التصامیم)ب 

لقد سبق القول أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریف لعقد بیع بناء على التصامیم لأنھ      

لذي یحدد القواعد ا 11/04كان حدیث النشأة ، و ترك ھذه المسألة للفقھ لكن بصدور القانون 

 28التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة حاول إعطاء تعریف لھذا العقد فبالرجوع إلى نص المادة 

عقد بیع على التصامیم لبنایة أو جزء من البنایة مقرر بناؤھا أو في «:التي تنص على مایلي

بنایات من ھو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و الملكیة ال بناء، طور ال

                                                             
  . 74بتوسة إیمان ، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق  ، ص  1⁾ 

  . 45،ص 2005، سنة  13السعید بختاوي ، دراسة حول إشكالیة البیع على المخطط ، مجلة الموثق ، عدد ⁾  2
  . 74المرجع السابق ، ص النظام القانوني لترقیة العقاریة،  بتوسة إیمان ،  ⁾ 3
ذي یطبق في المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم ال 94-58من المرسوم التنفیذي  01انظر المادة ⁾ 4

  .مجال الترقیة العقاریة 
  .المتعلق بالنشاط العقاري  -9303من المرسوم التشریعي رقم  09انظر المادة ⁾ 5
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طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال ، و في المقابل ، یلتزم المكتتب 

  .» ...بتسدید السعر كلما تقدم الانجاز

غفل التزامات ائري أعطى تعریفا غیر شاملا حیث أفباستقراء ھذا النص نجد أن المشرع الجز

طرفي العقد نص على التزام بنقل الملكیة فقط من قبل المرقي العقاري إلى المكتتب و التزام 

  .ھذا الأخیر بتسدید السعر 

المتعلق  11/04و لكن بتحلیل المواد القانونیة التي نص علیھا المشرع في القانون        

عقد البیع بناء «:نستخلص التعریف التاليیمكن أن .العقاریةبالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 

على التصامیم ھو ذلك العقد الذي یلتزم المرقي العقاري بموجبھ أن یكرس تحویل حقوق الأرض 

،و التزامھ ⁾2⁽و إخضاعھ للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل أو الشھر  ⁾1⁽الملكیة البنایات

ستفید بدفع تسبیقات أو دفعات مجزئة متفق علیھا بإتمامھ خلال المدة المتفق علیھا ، كما یلتزم الم

  .»⁾3⁽في العقد تحت طائلة البطلان

  :خصائص عقد البیع بناء على التصامیم )2

 :مایلينذكر منھا عدة فمیزھا بخصائص  بما أن المشرع إستحدث ھذه الصیغة 

  :93-03ا المرسوم الشریعيقوف خصائص عقد البیع بناء على التصامیم)أ

  .نھ عقد یقع على محل غیر موجود عند التعاقد ، و إنما قابل للوجود في المستقبل أ -

نھ عقد ینقل الملكة بمجرد شھر في المحافظة العقاریة حیث تنقل الملكیة بمجرد شھر یفوق أ -

  .القانون و لیس بمجرد التوقیع على العقد 

ة ،إضافة إلى الضمانات المشتري محمي بموجب الضمانات المعروفة في القواعد العام -

 تمام مطابقة للمواصفات المطلوبة ضمان المشتري ، ضمان حسن الانجاز و إأھمھا الخاصة 

  .التصمیم المتفق علیھ و

  .للمستفید حق الامتیاز من الدرجة الأولى في حالة إفلاس المرقي العقاري   -

باقي الأقساط حسب تطور تسھل على المشتري بدفع الثمن أولا في شكل دفعة على حساب و  -

  .مراحل الانجاز ، على أن یسلم القسط الأخیر عند تسلیم العقار 

و اعتبار  قد في شكل رسمي و تسجیلھ و شھره،القید على التصرف ، بالرغم من تحدید الع -

المشتري مالكا  لا انھ یتسلم صورة عن العقد الرسمي فقط من طلب قروض بنكیة دون التصرف 

                                                             
  .المحدد لقواعد تنظیم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق  -1104القانون  28انظر المادة  ⁾ 1
  .،نفس المرجع34انظر المادة  ⁾  2
  .نفس المرجع، 37انظر المادة  ⁾  3
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و شھر محضر  الأقساطبعد تسدید كافة  إلاالعقد  أصلیةفي العقار محل الانجاز ، ولا یتسلم 

  .⁾1⁽التسلیم

     11-04وفق القانون  خصائص العقد البیع بناء على التصامیم )ب

 11-04من القانون 28نصت المادةھ حیث محل یتمیز عقد البیع بناء على التصامیم من حیث    

عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من « :المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقیة العقاریة

  .»...بناءالبنایة مقرر بناؤھا أو في طور ال

نستنتج  إذنبنایة أو جزء من البنایة المقرر بنائھا  نجذ أن محل البیع العقار على التصامیم ھو إذ

كما یمكن أن یكون ، ⁾2⁽شكل عمارة أو فردیة على شكل شقة انھ قد تكون البنایة جماعیة على

محل بیع العقار ذات استعمال السكني أو المھني كما قد یكون ذا استعمال حرفي أو 

على مایلي یجب أن 11-04من القانون 37،أما من حیث دفع الثمن فقد نصت المادة ⁾3⁽تجاري

تشكیلة سعر البیع وأجال الدفع بالنسبة  ،یوضع عقد البیع على التصامیم ،تحت طائلة البطلان

  .لتقدم الأشغال

،نلاحظ أن .كما یجب علیھ ،في حالة تجزئة تسدید المبلغ المتفق علیھ ،تحدید كیفیات ذلك      

  .الأشغالالدفع بالنسبة التقدم في  أجالطریقة  إثباتالمشرع فرض 

دفع الثمن مع تقدم الانجاز مظھر من مظاھر تحقیق التوازن العقدي ربط المواعید  إن      

العدالة بین الطرفین والتكافؤ في مقدار التزاماتھا بحیث أن تخلف ھذا الارتباط یشكل  وإقامة

كان المرقي قد إذا فیما في حق المقتني الذي یلتزم بالثمن وفقا لمواعید المتفق علیھا ، إجحاف

 الأقساطالمرحلة تتناسب مع  إلىكان قد وصل بھ  إذاقیق فیما العمل أو دون تح بداء

  .⁾4⁽المستحدثة

-04فقد نصا علیھا القانون ضمانات الخاصة في بیع العقار بناء على التصامیمأما بالنسبة ل     

نلاحظ أنھ  أعطى المشرع ضمانات خاصة على غرار  62المادة54و 29من خلال المواد 11

 :العقود آخري وتتمثل في
                                                             

  . 15و  14مسكر سھام ، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، ص ⁾ 1
 .المتضمن القانون المدني ،المرجع السابق 75-58من الأمر 772إلى743أنظر المواد  ⁾  2
 .الترقیة العقاریةالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط 11-04من القانون 14-2انظر المادة  ⁾  3
،الضمانات المستحدثة في البیع العقار بناء على التصامیم على ضوء والأحكام صبا یحيربیعة   ⁾ 4

جامعة قاصدي  -الواقع والأفاق-، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة 11\04القانون
  .2012فیفري28و 27مرباح،ورقلة،
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  .وحسن الانجاز البنایة للأشغالالكامل  الإنھاءضمان 

طرف  والتقنیة منللالتزامات المھنیة  أوسعالمشروع وتغطیة  وإتمامالمدفوعة  الأقساطضمان 

  .صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

  ⁾ 1⁽.لمدة سنتین ابتداء من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة الأملاك إدارةضمان 

  :طبیعة القانونیة لعقد البیع بناء على التصامیم )3

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة أعطى صفة التاجر  93-03بما أن المرسوم التشریعي     

منھ إذن عقد البیع بناء على التصامیم ھو من الأعمال  03للمرقي العقاري بموجب المادة 

من ھذا المرسوم التشریعي  09التجاریة بالنشاط للمرقي العقاري و ھذا ما صرحت بھ المادة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  -1104من القانون  19و ھذا ما أكدتھ نص المادة ،⁾2⁽

یسمح لكل شخص معنوي أو طبیعي مؤھل للقیام بأعمال «:العقاریة التي تنص على مایلي

 .»...التجارة لممارسة نشاط الترقیة العقاریة 

و بھذا نقول أن عقد بیع بناء على التصامیم ھو من أعمال التجارة بالنسبة للمرقي العقاري      

إذن ،⁾3⁽بالنسبة للمستفید فھو من أعمال المدنیة إلا إذا قام بشراء لأجل البیع كحرفة یمتھنھاأما 

  . قتنيھو عقد تجاري مدني فیكون تجاري بالنسبة للمرقي العقاري و مدني بالنسبة للم

  في عقد البیع بناء على التصامیم الشكلیة : ثالثا

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط  11-04 القانون وجب المشرع الجزائري و فق أحكامأ

المتعلق بنشاط العقاریة من خلال نص المادة  93-03لمرسوم التشریعي  ا الترقیة العقاریة و

العقد إلا إذا  فلا ینعقدیحرر عقد البیع بناء على التصامیم على الشكل الأصلي  أنھ منھ على 12

المتضمن نموذج  58-94 التنفیذيموذج المسبق في المرسوم فرع في شكل رسمي حسب  ن

، فالشكلیة وفق ھذا العقد ⁾4⁽عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة

یجب التقید بالبیانات الإلزامیة و إرفاق العقد بالوثائق المرجعیة المذكورة في نموذج ، إلى 

  .جانب إلزامیة بشھر و یسجل العقد 

  

                                                             
،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  11-04من القانون 62و  54و 29انظر المواد ⁾  1

 .،المرجع السابق
  .المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق 93/03من المرسوم التشریعي  09انظر المادة  ⁾  2
  . 75بتوسة إیمان ،إطار القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، ص  ⁾ 3
المتضمن نموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق قي مجال الترقیة  9458-المرسوم التنفیذي ،  ⁾  4

  . 1994، سنة  13العقاریة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 
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 :امیمالإلزامیة في عقد البیع بناء على التصالبیانات  ) 1 

المتعلق بنشاط الترقیة  93-03اشترط المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشریعي    

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  11-04العقاریة الذي الغي بموجب القانون 

  :توفر بعض البیانات الإلزامیة و التي تتمثل فیما یلي 

  :بناءالثبوتیة للحصول على رخصة ال العناصر  ) أ

لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التعمیر و لا في قوانین أخرى بل    

بالنص على أنھا رخصة تشترط في حالة تشیید   29-90من القانون رقم  52اكتفى في المادة 

على الساحة العمومیة و انجاز جدار صلب    المفضیة  البنایات الضخمة منھ أو الواجھات

  .⁾1⁽للتدعیم أو التسییج

لكل شخص  إداريتسلم على شكل قرار إداریة وثیقة  ھي« :و بالتالي فان رخصة البناء      

معنوي متحصل على ملكیة الأرض ، یرید انجاز أو تغییر بناء موجودة شریطة  أوطبیعي 

  ⁾2⁽.»تقدیم ملف كامل مدعم بكل نسخ التي تثبت الصفة

یتضمن عقد  أنعلى  11/04من القانون  30المشرع الجزائري نص المادة  أوجب كما     

  .⁾3⁽البیع بناء على التصامیم على رخصة البناء

تسمح من خلالھا للمرقي العقاري ببناء العقار محل عقد  أساسیةفرخصة البناء تعد وسیلة قانونیة 

البیع بناء على التصامیم طبقا لما ھو معمول بھ في القانون التھیئة و التعمیر و یظھر ذلك من 

قار غیر تلعب دورا فعالا في تقدیم حمایة للمشتري من احتمال قیام البائع ببیع ع بأنھاخلال  

  .⁾4⁽البناء بعملیةالعقاري  للمرقيو ھي اكبر ضمانة  أصلامرخص ببنائھ 

  .الدفع  آجالسعر البیع و  )ب

 العقاریة علىالمتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الرقیة  11-04من القانون37نصت المادة      

،تحت طائلة البطلان،تشكیلة سعر البیع  التصامیمیجب أن یوضح عقد البیع على «:مایلي 

  .»...الأشغالالدفع بالنسبة لتقدم  وآجال
                                                             

، یتعلق بالتھیئة  و التعمیر ، الجریدة 01/12/1990، المؤرخ في 29-90من القانون  52انظر المادة  ⁾  1
  . 1990، سنة  52الرسمیة ، عدد 

رابح صافیة ، رخصة البناء ، آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري ، الملتقى الوطني حول / اقلولي، و د/ د⁾2
  44المرجع السابق ، ص  –الواقع و الأفاق–الترقیة العقاریة 

لعقاریة ، المرجع ، المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقیة ا 11-04ن من القانون  30انظر المادة⁾ 3 
  . السابق

  .المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، المرجع السابق  29-90من القانون  50/1انظر المادة ⁾  4
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الدفع بالنسبة لتقدم  آجالیوضح عقد البیع بناء على التصامیم تشكیلة سعر البیع و  أنیجب 

یذكر  أن، و بالتالي لا بد من ⁾1⁽كما یجب علیھ، في حالة تجزئة تسدید المبلغ المتفق علیھ ، أشغال

، كما یجب  الأشغالحسب تقدم  مجزأقاري في طور الانجاز و یكون في عقد البیع سعر البیع الع

  .الدفع في العقد أجالتحدید 

  :آجال تنفیذ الأشغالوتحدید  مراجعة الثمن )ج

انھ لیس  أيیتضمن عقد البیع بناء على التصامیم الثمن البیع و یكون تقدیري  أنیجب     

یتم تحدید الثمن و كیفیة مراجعتھ حیث انھ لا یمكن  أنیمكن مراجعتھ، كما انھ  یجب  أينھائي 

ن السعر المتفق علیھ في م أقصىكحد  %20نسبة  الأطرافیتجاوز مبلغ المراجعة بین  أن

 على عناصر التغییرات سعر الكلفة  الأسعارترتكز صیغة المراجعة  أنكما یجب  البدایة، 

العاملة باستثناء الظروف  الیدالمواد و العتاد و  الأسعارمؤشرات الرسمیة تعتمد على تطور الو

  .⁾2⁽الطارئة

تنفیذ  آجالذكر في عقد بیع بناء على التصامیم تحدید  إذفرض المشرع الجزائري كما        

عقوبات في حالة عدم احترام المدة المتفق علیھا  إلىحتى لا یتعرض المرقي العقاري  الأشغال

المتعلق بالقواعد التي تنظم  11-04من القانون  44و ھذا ما نصت علیھ المادة  أطرافبین 

 أوعیوب البناء  لإصلاحالضروریة  الأشغالتنفیذ  آجالتحدد «:نشاط الترقیة العقاریة على مایلي

  .»26في المادة  أعلاهحسن السیر عناصر تجھیزات البنایة بموجب العقد المذكور 

  ئق المرجعیة المذكورة في النموذجالعقد بالوثا إرفاق ) 2

عن البیانات السابقة ،فنجد أن المشرع إشترط جملة من الوثائق الضروریة أن نرفق زیادة    

بعقد البیع بناء على التصامیم  حیث أنھ بین لكلا الحالتین أى إذا كامنت بنایة فردیة أو جماعیة 

  :الوثائق التالیة 

  :حالة بنایة جماعیة  إذا كانت في)أ

یتم  أنجزء من بنایة جماعیة فانھ یجب  أوكان العقار المبیع عبارة عن بنایة جماعیة  إذا    

  عقد البیع بناء على التصامیم بالوثائق المرجعیة التالیة تحت طائلة البطلان  إرفاق

  .للمشروع ككل الأساسیة الأرضیةالعقد الذي یثبت ملكیة  أي:عقد الملكیة -

  .تطرقنا لھا في البنایات اللازمة في عقد بیع بناء على التصامیم  أنسبق و :رخصة البناء  -

                                                             
، المتعلق بالنموذج على عقد البیع بناء على التصامیم لذي  94-58ن من المرسوم التنفیذي  01انظر المادة ⁾  1

  . یطبق في مجال الترقیة العقاریة ، المرجع السابق
  .، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الرقیة العقاریة، المرجع السابق   -1104من القانون  38انظر المادة  ⁾ 2
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فالتصامیم تعتبر بمثابة عناصر التعین التي تمنع الخطأ حیث تجعل  :التصامیم الملحقة -

في تحدید مدى تنفیذ البائع  الأساسيتعتبر المرجع  أنھاالمشتري على علم بالمبیع ، كما 

  ⁾1⁽لالتزاماتھ بالانجاز و المطابقة

النص القانوني  أنالقواعد العامة التي نجد  إلىبالرجوع :مشروع نظام الملكیة المشتركة -

الملكیة المشتركة في الحالة «:نصھاعلى الملكیة المشتركة ب 743لمادة المدني الجزائري في ا

القانونیة التي یكون علیھا العقار المبني في مجموعة العقارات المبینة و التي تكون ملكیتھا 

 الأجزاءو نصیب في خاص التشمل كل واحدة منھا على جزء  أشخاصمقسمة حصص من عدة 

  .»المشتركة

قارات المعروضة للبیع و نظام فمشروع نظام الملكیة المشتركة ھو الذي یحدد قوام الع      

لا تشترط فیھ الموافقة كل شریك لاعتبار  إذ فھو عقد من العقود الخاصة  ،الملكیة المشتركة

المشتركة ، و ھو وثیقة یعدھا الموثق بعنایة البائع الھدف منھا تحدید حقوق و التزامات  الأجزاء

  .⁾2⁽ة المشتركةالشاغلین المستفیدین للبنایة باعتبارھم شركاء في الملكی

في الجزائر بعدما كان نظاما اختیاریا من قبل و ھذا  إجباریا فأصبحفنظام الملكیة المشتركة      

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة و  93-03القواعد الخاصة في المرسوم التشریعي  أكدتھما 

المادة  38\1طبقا لنص المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 1104-القانون  أحكام

  . منھ

و ھو عبارة عن وثیقة تقنیة یعدھا الموثق بطلب من المرقي في  :للتقسیم المشھر وصفي  -

الترقیة العقاریة یتم بموجبھا تعیین الحصص المتضمنة في العقار المبنى للاشتراك تعیینا دقیقا 

الشھر، و منھ فان  الأجزاءالملكیة، یخضع ھذا الكشف الوصفي للتقسیم  أصللا یتناقض مع 

من نوع ،اسم (جانب المعلومات العامة للعقار إلىیحتوي  أنعقد البیع بناء على التصامیم یجب 

على المعلومات الخاصة الواردة  في  أیضا....)البلدیة و الشارع ، رقم القسم ، رقم القطعة ،

الحصص و نوعھا و نسبتھا  أرقامكرقم العمارة ، الدرج ، الطابق ، (الجدول الوصفي  للتقسیم 

  .⁾3⁽) المشتركة الأجزاءفي 

كانت فردیة فھناك  إذا أماكانت بنایة جماعیة  إذا إرفاقھایجب  أعلاهھذه الوثائق المذكورة  إذن

  .بعقد بیع بناء على التصامیم  إرفاقھایجب  أخرىوثائق 

                                                             
  . 80بتوسة إیمان ،الإطار القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع سابق الذكر ، ص  ⁾1
  . 273لیلى  زروقي ، حمدي باشا ، المنازعات العقاریة ن المرجع السابق ، ص ⁾ 2 

  . 82بتوسة إیمان ، إطار القانوني للترقي العقاریة،المرجع السابق ،ص ⁾ 3
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  :في حالة بنایة فردیة  إذا كانت) ب 

في عقد البیع بناء على التصامیم في حالة بنایة فردیة  إرفاقھاتتمثل الوثائق الضروریة الواجب 

  :یلي فیما

  . الأرضالملكیة للمرقي العقاري لقطعة  إثباتھذا العقد ھو  بمثابة :عقد الملكیة  -

 تجزئرخصة التجزئة و ھي التي :البناء و الوثائق الملحقة بھا  الأرضرخصة التجزئة  -

مشروع ككل و لیس  الأرض تجزئ، فرخصة التجزئة أكثر أووحدتین  إلىالوحدة العقاریة 

المنصوص علیھا في  للأحكامتسلم طبقا  إداریةفھذه الرخصة ھي رخصة .للبنایة الفردیة فقط 

، أما رخصة البناء و التصامیم الملحقة سبق وقد ⁾1⁽المتعلق بالتھیئة و التعمیر  90-29القانون 

  .إلیھا تطرقنا

  :عقد البیع بناء على التصامیم إشھارتسجیل و  )3

یسجل عقد البیع بناء على التصامیم في مصلحة التسجیل و  أنرار كل العقود یجب على غ    

یشھر  لدى المحافظة العقاریة  أنمحددة في القانون التسجیل كما یجب  آجالالطابع خلال 

المتعلق بنشاط  9303-علیھ المرسوم التشریعي  أكدالقانونیة و ھذا ما  لإجراءاتالمختصة وفقا 

من  الأولىفي الفقرة  34المادة  أكدتھمنھ كما  12الترقیة العقاریة بتحدید في نص المادة 

یتم «:یلي المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة التي نصت على ما 1104-القانون 

 شكلیات قانونیة الخاصة بالتسجیل اء على التصامیم في شكل رسمي و یخضع لعقد البیع بن إعداد

  .»..... الإشھارو

و لكن  التسجیل،  لعملیات الشھر و  إخضاعھعقد البیع بناء على التصامیم واجب  إذن       

  :على مایلي التي تنص ⁾2⁽المتضمن قانون المالیة 0421-من القانون  22باستقراء المادة 

العقاري العقود المتضمنة بیع محلات ذات استعمال سكني جدید  الإشھارمن رسم  تعفي« 

برامج السكن المستفیدة من الدعم  إطارالمتعمدون بالترقیة العمومي واو الخواص ، في  أنجزھا

البیع  إطارالمالي من الخزینة العمومیة و لاسیما منھا السكن الاجتماعي التساھمي و السكن في 

  .»السكن الریفي و بالإیجار

                                                             
  .المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، المرجع السابق  90/29من القانون  57انظر المادة ⁾ 1
، سنة  85، الجریدة الرسمیة ، عدد  29/12/2004،المتضمن قانون المالیة المؤرخ في  04-21القانون ⁾  2

2004 .  
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 إعطائھ من التسجیل ھو فالھدف ھو ما یمیز عقد البیع بناء على التصامیم الإعفاءھذا  إن      

و شھر یترتب عنھ انتقال الملكیة بقوة  ⁾1⁽المراقبة ب قیام مصلحة  الضرائبتاریخ ثابت و 

 من القانون المدني التي تنص على ما 793المشتري و ھذا ما نصت علیھ المادة  إلىالقانون 

ذلك بین المتعاقدین في  أكانفي العقار سواء  الأخرىلا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة « :یلي

القوانین التي تدیر  بالأخصالتي ینص علیھا القانون و  الإجراءاتروعیت  إذا إلاحق الغیر 

  .»مصلحة شھر العقار

و ھذا  ،   بالشھر في المحافظة العقاریة  إلاتنقل ملكیة العقد بیع على التصامیم  منھ لا و 

  .كضمانة قانونیة تحمي المشتري و تشجیعھ على استخدام تقنیة بیع بناء على التصامیم

  

  عقد البیع بناء على التصامیم  آثار: الثاني  الفرع

لقد سبق القول بان عقد البیع بناء على التصامیم من العقود الملزمة الجانبین و ھذا الالتزام       

، فتمثل التزامات المرقي العقاري المستفید أولكلا الطرفین سواء المرقي العقاري  أثاریرتب 

غیرھا من  بالنسبة لعقد البیع بناء على التصامیم الالتزام بنقل الملكیة و مطابقة البناء و

وھو ما یضا تترتب علیھ التزامات منھا تترتب بدفع الثمن لالتزامات أما بالنسبة للمشتري فأا

و التزامات  أولالھذا سوف نقوم بدراسة التزامات المرقي العقاري في نتولى بیانھ لاحقا 

  . ثانیاالمشتري في 

  .التزامات المرقي العقاري :  أولا

التزاما بنقل الملكیة و )المرقي العقاري (یفرض عقد البیع بناء على التصامیم على البائع      

عقد البیع بناء على التصامیم یرد على عقار في طور الانجاز فان  أنالتسلیم و بالضمان و بما 

الخاصة،و حسب نموذج  الأخرىبعض الضمانات  إلى إضافةالبائع ملزم بالانجاز و مطابقتھ ، 

فان التزامات المرقي  -9458عقد البیع بناء على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

 الالتزام بنقل الملكیة ، الالتزام بالانجاز و المطابقة ،الالتزام بتسلیم:یلي  العقاري تترتب كما

  .وھو ما سنشرحھ تدریجیا الالتزام بالضمان،

  

                                                             
، المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم ، الجریدة  9/09/1975، المؤرخ في  -76105الأمر رقم  1⁾

  . 1976، سنة 81الرسمیة، عدد 
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  الالتزام بنقل الملكیة ) 1

بناء على التصامیم بالنسبة للمرقي العقاري الالتزام بنقل الملكیة المبیع  البیععقد  آثارمن       

ینیة الواردة على عقار سواء كانت معینة بالذات عنتقل الملكیة و الحقوق التلا  مع أنھ المقتني إلى

من القانون  793الشھر و التسجیل ، و ھذا طبقا لنص المادة  إجراءات بإتمام إلابالنوع  أو

، و كذا نص المادتین ⁾1⁽الشھر إجراءات إتمامفملكیة المبیع تنتقل بقوة القانون بمجرد  ، المدني

السجل  تأسیس، العام و  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  74-75رقم  الأمرمن  16و  15

  .⁾2⁽العقاري 

یلتزم البائع « :من القانون المدني و جاء نصھا كما یلي 361ھذا ما نصت علیھ المادة  كما    

 أنیمتنع عن كل عمل من شأنھ  أنالمشتري ، و  إلىیقوم بما ھو لازم لنقل الحق المبیع  بان 

  .» مستحیل أویجعل نقل الحق عسیر 

العقد في شكل رسمي وتسجیلھ إذن عقد البیع بناء على التصامیم یلزم المرقي العقاري بإفراغ 

عقد البیع مع اتخاذ الأشكال المحددة في القانون  إبرامتم  فإذا في المحافظة العقاریة  وشھره

  .یعتبر العقد صحیحا 

في الشكل  إبرامھو بالنسبة لعقد البیع بناء على التصامیم تنطبق علیھ القواعد العامة و ھو      

تنتقل الملكیة دد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة المح -1104الذي نص علیھ القانون 

خصوصیة عقد البیع على التصامیم تجعل  أنالمشتري بقوة القانون ،غیر  إلىالعقار المبیع 

المرقي العقاري ینتقل ملكیة العقار المبیع یختلف عن التزام البائع في عقد البیع العادي من حیث 

و البناء محل  الأرضالعقاري لعقد البیع على التصامیم تنتقل ملكیة  الإشھار إجراءات بإتمامانھ 

  .⁾3⁽المستفید إلىالانجاز 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط  11-04من القانون  39نص المادة  إلىو بالرجوع     

في حالة عقد البیع على التصامیم لا یمكن حیازة بنایة «:الترقیة العقاریة التي تنص على مایلي 

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المرجع السابق  ،75-58من الأمر 165انظر المادة  ⁾  1
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ، المؤرخ في  ، 75-74الأمر ⁾  2

  1975، الجریدة الرسمیة في العدد    ، سنة  12/11/1975
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع  11-04، من القانون 01الفقرة  34انظر المادة  ⁾  3

  .السابق 
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بعد تسلیم شھادة المطابقة المنصوص علیھا في القانون  إلاجزء من البنایة من طرف المقتني  أو

  .»...1990دیسمبر سنة  أولالمؤرخ في  90-29رقم 

المقتني على  إلى في عقد البیع على التصامیم تنتقل الملكیة أنفمن خلال نص ھذه المادة نستنتج 

الشھر العقاري للعقد تنقل الملكیة بقوة القانون ، و  إجراءات إتمامبمجرد  الأولىمرحلتین ، 

تسلیم شھادة المطابقة و دفع ثمن كامل ، و تحدید محضر  أو المرحلة الثانیة بعد انجاز المشروع

بذلك  ى التصرف ، فیصبحبالانتفاع و رفع القید عل یتمكن المشتري في ھذه الحالة أینالتسلیم 

المشتري كل الحقوق التي یخولھا حق الملكیة لصاحبھ من التمتع و التصرف ، و ھذا خلافا 

  .⁾1⁽العقاریة ، التي تنقل دفعة واحدة بمجرد شھر العقدللقواعد العامة في نقل الملكیة 

  .البناء و مطابقتھ إتمام الالتزام )2

 المرقي العقاري بمواصلة البناء  ھذا العقد یرد على عقار لم یتم انجازه بعد ، لذلك یلتزم إن    

انجازه و مطابقتھ للمواصفات المتفق علیھا لذلك سوف نبین التزام المرقي العقاري بمواصلة و

  .البناء و انجازه ثم التزامھ بمطابقة البناء 

  :لبناء و انجازها إتماملالتزام   ) أ

كل أجزائھ وتركیب كل العناصر الضروریة یھ یإتمام البناء وتشید لى المرقي العقاریجب ع     

، فنستنتج أن یلتزم البائع بمواصلة البناء ، إنھاء و تنفیذ أشغال البناء و كم یجب علیھ إتمام البناء

لبناء صالحا تشیید كل الأجزاء و تركیب عناصر التجھیز في المكان المخصص لھا ، لیصبح ا

فلابد من إتمام انجاز العقار و یعتبر ھذا الأخیر تام الانجاز إذا ،جلھ للغرض الذي أنجز من أ

إن الالتزام بمواصلة البناء و إتمامھ مستقل عن التزام المرقي العقاري ،⁾2⁽كانت الأعمال قد نفذت

المرقي بالضمان و یتم إثبات انتھاء الانجاز بالحصول على شھادة المطابقة، فیتقرر التزام 

    :العقاري بإنھاء البناء حیث أن تحدید مدة الانجاز أھمیة بالغة تتمثل فیما یلي

التزامھ بتسلیم المبیع  یبدأو  إنھائھبمواصلة البناء و  ملزم المرقي العقاريبتمام الانجاز یعتبر  -

  .المشتري إلى

  .مستحقا لباقي دفعات الثمن المتفق علیھا مع المشتري  المرقي العقاريبتمام الانجاز یصبح  -

                                                             
  . 116و 115على التصامیم في الترقیة العقاریة ، المرجع السابق ،ص سكر،بیع العقار م مسھا⁾ 1
  . 91بتوسة إیمان ،الإطار القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق ، ص ⁾  2 
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  .⁾1⁽حساب مدة الالتزام المرقي العقاري بالضمان تبدأبتمام الانجاز   -

  

  :الالتزام بالمطابقة)ب

مطابقة البناء عن طریق الحصول على شھادة المطابقة من مصالح المختصة ،  إثباتیتم      

البناء ،  بإنھاءللمجلس الشعبي البلدي وجوبا  إشعارهفشھادة المطابقة تمنح المرقي العقاري بعد 

 أحكامتعتبر وسیلة مراقبتھ لمدى احترام  إذمطابقة البناء مع رخصة البناء  إثباتو ذلك من اجل 

البناء مطابق لرخصة البناء المسلمة  أنعلى قرینة عد لبناء ، و تسلیم شھادة المطابقة یرخصة ا

 ⁾2⁽صاحب المشروع للحصول على رخصة البناء أواعتمادا على التصامیم التي قدمھا المالك 

التصامیم المعدة من  أوبعدم احترام رخصة البناء  أساسافنطاق عدم مطابقة المواصفات یتعلق 

عدم احترام تواجد تشیید  أوللمساحات المحدد الانجاز علیھا،  أوندس المعماري طرف المھ

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04القانون  أمكن⁾3⁽البنایات و علوھا و حجمھا

بعد تسلیم شھادة المطابقة  إلاجزء من بنایة من طرف المقتني  أوالعقاریة حیازة بنایة 

  .⁾4⁽المتعلق بقواعد التھیئة و التعمیر 9029-المنصوص علیھا في القانون 

  الالتزام بالتسلیم: ثالثا

فالتزام ،⁾5⁽في حالة التي كان علیھا وقت المبیع المستفید إلىیلتزم البائع بتسلیم الشئ المبیع        

 إلىقام البائع بتسلیم المبیع  إذا إلاالبائع بتسلیم المبیع ھو التزام بتحقیق غایة ، و لا یتحقق 

  ⁾6⁽.العقد  إبرامالمشتري في حالة التي كان علیھا وقت 

بانجاز البنایة و مطابقتھ لھا ، یلتزم بتسلیم البنایة محل المرقي العقاري  إنھاءو من ھذا بعد      

التزام المرقي العقاري بتسلیم العقار  مصدر فان،⁾7⁽المشتري إلىالعقد البیع على التصامیم 

                                                             
  . 121سھام مسكر ، بیع بناء علي التصامیم في الترقیة العقاریة، المرجع  السابق،ص ⁾   1
  . 94ترقیة العقاریة ، المرجع سابق الذكر ،ص بتوسة إیمان ،الإطار القانوني لل⁾  2
  123سھام مسكر ، نفس المرجع السابق، ص ⁾  3
  .العقاریةالمتضمن للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04من القانون  39انظر المادة ⁾  4

  ..یتضمن القانون المدني ،المرجع السابق 75-58الفقرة الأولى ، من الأمر رقم  364انظر المادة   ⁾ 5
 ،2001،دیوان المطبوعات ، الجزائر ، سنة 04محمد حسنین ، عقد البیع في القانون الجزائري ، الطبعة ⁾  6

 . 105ص 
المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع  1104-من القانون  39و  27انظر المواد   ⁾ 7

  .السابق 
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 الأخیرالمشتري ھو عقد حفظ الحق الذي ابرم في السابق ، حیث یلتزم ھذا  إلىالمحفوظ 

  .و مطابقتھ للمواصفات المطلوبة إنھائھبموجب ھذا العقد بتسلیم العقار المبني فور 

من القانون المدني الجزائري على  367/1بالنسبة لعملیة التسلیم فنصت علیھا المادة  أما    

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت التصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ «:نھأ

 مھ بذلك مستعد لتسلی بأنھیتسلمھ تسلیما مادیا مادام البائع قد اخبره عائق ، و لو لم دون 

  .»یحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشئ المبیعو

التزامھ بمجرد وضع العقار  ینفذالمرقي العقاري  أنفباستقراء نص ھذه المادة نستنتج       

القانون  أن الإشارةحیازتھ و الانتفاع بھ ، ولكن تجدر  تحت التصرف المشتري بحیث یتمكن من

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة اشترط المشرع الجزائري من خلال  11/04

و ھذا طبقا لنص  الآجالالتسلیم و فرض عقوبات عن عدم احترام ھذه  آجالھذا القانون تحدید 

عد یثبت بتسلیم بمحضر ی أنمن نفس القانون  34نص المادة  إلىو بالرجوع . ⁾1⁽منھ 34المادة 

 الفعلیة من طرف المرقي العقاري  نفس مكتتب التوثیق قصد معاینة الحیازة  یا فيحضور

  ⁾2⁽التعاقدیة للالتزاماتتسلیم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا و

  :الالتزام بالضمان )4

بمجموعة من الضمانات في الترقیة العقاریة منھا ضمانات خاصة  المرقي العقاري یلتزم     

التي تنظم عقد البیع بناء على التصامیم لذلك سوف نتناول كلا من الضمانات العامة كل على 

  .حدى

  :الضمانات العامة)أ

 أیضاو  . مة ضمان عدم التعرض و الاستحقاقالتزامات البائع وفقا للقواعد العا أھم نإ      

خاصة تنظمھ في مجال الترقیة  أحكامالضمان العیوب الخفیة لھ  أنضمان العیوب الخفیة غیر 

 أيو مستمرة و ھذا یمنع  ھادئة ھذه الضمانات تمكن المشتري بحیازة المبیع حیازة  إذالعقاریة 

تعرض شخص فالتعرض الشخصي ھو امتناع البائع عن التعرض للمشتري و ھذا عملا بالمادة 

یضمن البائع عدم التعرض « :یلي القانون المدني الجزائري التي تنص على ما من 371

من فعل للغیر یكون  أوبعضھ سواء كان التعرض من فعلھ  أوللمشتري  في الانتفاع بالمبیع كلھ 

                                                             
  .من نفس المرجع\ 1 34ا نظر المادة  ⁾ 1
  .من نفس المرجع 34انظر المادة ⁾  2
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یكون البائع مطالبا بالضمان  ولو كان  أولھ الوقت البیع حق على المبیع یعارض بھ المشتري 

  .»ھذا الحق من البائع نفسھ إلیھ آلت بعد البیع  قد حق ذلك للغیر ثب

فعل  بأي المرقي العقاري قانونیا ، فالتعرض المادي ھو قیام أوفھذا التعرض قد یكون مادیا 

 على حق یدعیھ أي إلىیستثني القیام بھ  أنیعكر حیازة المشتري دون  أنمادي من شانھ 

  .⁾1⁽المبیع

ما اثبت ما یدعیھ،  إذاكما للمرقي العقاري ضمان الاستحقاق للمشتري بتعویض المشتري      

فضمان عدم التعرض و الاستحقاق في عقد البیع بناء على التصامیم ھو یختلف عن القواعد 

  .في القواعد العامة   إلاضمان التعرض و 

  :الضمانات الخاصة)ب 

 أننجد من أھم خصائص عقد البیع بناء على التصامیم انھ یتمیز بضمانات خاصة حیث    

المشرع الجزائري فرض على المرقي العقاري ضمانات خاصة بھ و ھذا ما ھو مبین في المادة 

من  30المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و المادة  11-04من القانون  54

یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد التزامات و مسؤولیات  -1285 المرسوم التنفیذي

  :یلي فتتمثل ھذه الالتزامات فیما.المعینة للمرقي العقاري 

  :التزام المرقي العقاري باكتتاب بالضمان لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة -

زیادة على التأمینات «:المرجع السابق على مایلي 04-11من القانون 54نصت المادة  

یشرع ممارسة  نشاط مھنة المرقي العقاري الذي  إطارالمطلوبة في التشریع المعمول بھ و في 

اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة قصد  إنھائھقبل  في انجاز المشروع العقاري من اجل بیعھ

  :ضمان مایأتي على الخصوص

  .تسبیقاتتسدید الدفعات التي قام بھا المكتتبون في شكل  -

  .الأشغال إتمام -

  .»للالتزامات المھنیة و التقنیة  أوسعتغطیة  -

                                                             
  .84مسكر سھام ،بیع العقار على التصامیم في الترقیة  العقاریة ، المرجع السابق ،ص  ⁾  1
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فمن خلال نص ھذه المادة نستنتج انھ على المرقي عند مبادرتھ بانجاز المشروع عقاري في 

الصندوق الضمان و الكفالة  أمامعقد البیع على التصامیم اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة  إطار

الترقیة العقاریة ، حتى یستفید المقتني من ضمان صندوق الضمان و الكفالة  المتبادلة في نشاط

، و اكتتاب بالضمان ھو التزام یقع  الأشغال إتمامضمان  أوبضمان التسدیدات  الأمرسواء تعلق 

و ھذا الاكتتاب یتم عن طریق وثیقة الضمان   ،على عاتق المرقي العقاري لابد من الوفاء بھ

  .⁾1⁽إلیھاشروط عامة للضمان یلتزم المرقي العقاري الخضوع التي تحتوي على 

 :العشريالضمان  -

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي  12-85من المرسوم التنفیذي  -3002نصت المادة     

یتحمل المرقي العقاري خلال «:یحدد الالتزامات و المسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري كما یلي

  .»...،المسؤولیة المتضامنة مع كاتب الدراسات و المقاولین سنوات  10مدة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  -1104من القانون  46كما نصت المادة    

الذین لھم  آخرینتقع المسؤولیة العشریة على عاتق كاتب الدراسات و المقاولین و متدخلین  أنھا

 جزء منھا جراء عیوب في  أولعقد في حالة زوال كل بنایة صلة بصاحب المشروع من خلال ا

  .⁾2⁽البناء 

بالتضامن مع  لاؤمسالمرقي العقاري یعتبر  أنفمن خلال استقراء ھذین النصین نجد      

عیب من العیوب  ظھور أوتھدم  أيالمقاولین و المھندسین المعماریین عن البناء من وقوع 

  .من تاریخ حیازة ملكیة البنایة  سریانھا  عشر سنوات یبدأ خلال مدة سلامة العقارو الخفیة 

عل المرقي العقاري و المقاولین الضمان العشري  ھو وسیلة قانونیة تج أنو الملاحظ     

بدقة حتى یتفادوا خطورة المسؤولیة التي تقع على  المبانيالمھندسین الحرص على انجاز و

  . من تاریخ التسلم النھائي للمبیععاتقھم خلال عشر سنوات 

   قتنيالتزامات الم: ثانیا

على المرقي العقاري فسوف بالضرورة  آثارعقد البیع بناء على التصامیم رتب  أنبما      

تقابل التزامات البائع فتتمثل ھذه  ھذا الأخیر فھو ینشأ التزامات على المقتنيعلى  آثاریرتب 

  .الالتزام بدفع الثمن و ثانیا الالتزام بالتسلیم أولاالالتزامات في التزامین ھامین ، 

                                                             
  .106دوة آسیا ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة ،المرجع سابق الذكر ، ص   1⁾ 

  .،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق 11-04من القانون  46انظر المادة ⁾  2
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  :التزام المشتري بدفع الثمن  )1

یعتبر تحدید الثمن و طرق مراجعتھ من البیانات اللازمة في عقد البیع بناء على التصامیم      

كیفیة  إیضاح إلى، فعلى المشتري الالتزام بدفع الثمن و ھذا یدفعنا  الأطرافتكون بالاتفاق بین 

ف عن الثمن في عقد البیع الثمن في عقد البیع بناء على التصامیم یختل لأنتحدیده و طریقة دفعھ 

  .العادي

  :الثمنطریقة تحدید و مراجعة )  أ

كلفة بشكل تقریبي تھذه ال یقدرالبائع  أنیحدد ثمن البیع عادة حسب كلفة الانجاز ، غیر       

فمراجعة الثمن  ،الثمن بشكل تقدیري و ھو قابل للمراجعة  أساسھاالعقد و یحدد على  إبرامعند 

من  % 20لا تتجاوز النسبة المحددة قانونا  و التي تقدر ب  أنعلى  الأطرافتكون باتفاق 

بالغة في  أھمیةلھا  المراجعة  فنعتبر ھذه.⁾1⁽الثمن المتفق علیھ في عقد البیع بناء على التصامیم

  تطورات اقتصادیة فيو خلال ھذه الفترة تحدث  آجالجزء منھا لھا  أوالعقد لان الانجاز البنایة 

العتاد و غیرھا تجعل الثمن غیر ثابت و قابل للمراجعة لكن وفقا نسبة قانونیة ،المواد الأسعار و

  .حددھا المشرع الجزائري 

  :دفع الثمن  طریقة ) ب

المتعلق بالنموذج عقد البیع بناء على 94-58من المرسوم التنفیذي رقم  05نصت المادة       

یحدد ثمن البیع و كیفیات دفعھ مع «:التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة على مایلي

  .»الأشغالربط قیام المشتري بالدفوع المجزأة تبعا لمراحل تقدم 

یستغرق تنفیذه    دوري فحسب ھذا النص یلتزم المشتري بدفع الثمن المجزأ ، فھو التزام      

، حیث ترك المشرع الجزائري ⁾2⁽ الأقساطمدة من الزمن فلا یمكن تحدید مواعید معینة لدفع 

  :للأطراف حریة تحدید طریقة دفع الثمن و لكن أحاطھ بضوابط معینة منھا ما یلي 

  .البیع بناء على التصامیم بطریقة الدفع ضرورة تضمین عقد  -

  .لا یكون دفعة واحدة یتم دفعھا بشكل مسبق أيیكون دفع الثمن دفعة واحدة ،  ألا -

  .⁾ 1⁽ الأطرافمجزأة یتم تحدیدھا بالاتفاق بین یتم دفع الثمن على دفعات  أن -

                                                             
  .من نفس المرجع 38انظر المادة  ⁾ 1
  .104دوة آسیا ،صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة ،المرجع السابق، ص  ⁾  2
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المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و  11-04القانون  أحكام إلىو لكن بالرجوع 

 أوالمشتري بدفع الثمن  إخلالففي فقرتھا الثالثة نجد انھ في حالة  32بالتحدید في نص المادة 

امتناعھ عن تسدید الدفعات المجزأة ، یجوز للمرقي العقاري بطلب فسخ العقد مع الاحتفاظ 

  .⁾2⁽لصالحھ من مبلغ التسبیق المدفوع % 15بنسبة 

  :مبالتسل المقتنيالتزام )2

ھذا م المبیع و تسل إضافة إلىالبیع بناء على التصامیم ، عقد التزام بدفع الثمن في لمقتنيل     

 عقدم العقار في تسلولالانتفاع بھ ،  حتى یستطیعتصرفھ ، بوضع المرقي العقاري العقار في 

نجاز و مطابق لرخصة البناء و إ ھناك شروط حددھا المشرع من البیع بناء على التصامیم 

،حیث یكون التسلیم وفق محضر محرر بحضور الموثق المحرر المواصفات المذكورة في العقد

وبھذا بتسلیم یسلم المرقي العقاري القسط الأخیر من الثمن المتفق لعقد البیع بناء على التصامیم،

   .⁾3⁽حساب المدد الضمان المختلفة تبدءاعلیھ ،وفي ھذه الحالة 

م المبیع سواء بتسل مقتنيلم یتم ال فإذاحق التصرف و التمتع بالعقار ، لمقتني كما یصبح ل     

البائع بحراسة البناء في الزمان و المكان المتفق علیھ بالرغم من  إرھاق أوبھدف التماطل 

  ⁾4⁽قانونیام المبیع محل البیع تسل قد ، فانھ یعتبر أعذاره

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
  . 105القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع سابق الذكر ، ص بتوسة إیمان ،الإطار ⁾  1 

  .، المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق 1104-من القانون  32انظر المادة ⁾  2
  .107على التصامیم المرجع السابق  ، صمسكر سھام ، ،بیع العقار بناء ⁾  3
  .108نفس المرجع ، ص ⁾ 4 
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   الإیجار في إطار الترقیة العقاریةعقد :الثاني المبحث

حیث تناولتھا  نظم المشرع أحكام عقد الإیجار كصیغة من صیغ نشاطات الترقیة العقاریة ،      

التشریعات و التنظیمات في القواعد العامة و ھذا ما یدفعنا إلى تخصیص لھذه الصیغة ھذا 

  .المبحث ،حیث نتناول في المطلب الأول مفھوم عقد الإیجار و في المطلب الثاني نحدد آثاره 

   الإیجار في إطار الترقیة العقاریةمفھوم عقد : المطلب الأول 

الصیغة اللجوء إلى القواعد العامة من جھة و إلى القواعد الخاصة من جھة تقتضي ھذه      

أخرى لتحدید مفھومھا ، لھذا یستوجب علینا التطرق إلى تعریف عقد الإیجار في القانون المدني 

ول ، و من خلال ھذین التعریفین و أیضا التطرق إلى تعریفھ في القواعد الخاصة في الفرع الأ

  .صائص التي تمیزه عن غیره من العقود تطرق إلى أھم الخ

  تعریف عقد الإیجار :الفرع الأول

،  07-05المعدل بقانون 467عرف المشرع الجزائري عقد الإیجار في نص المادة        

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع نشئ «: 13/05/2007المؤرخ في 

  .»یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

من  المستأجر نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع حدد عناصر الإیجار المستقلة في تمكین

ینعقد « :نھالمادة القدیم الذي كان ینص على أحق الانتفاع و الأجرة و المدة على خلاف نص 

  .» ضى عقد بین المؤجر و المستأجر الإیجار بمقت

فیلاحظ أن ھذه المادة بینت انعقاد العقد بین المؤجر و المستأجر و لم تكن تنص على السكنات  

  .أو الأماكن المعدة لسكن 

أنھا  07-05من القانون المدني المعدلة بموجب القانون  467أما بالرجوع إلى نص المادة 

جعلت الالتزام بالتمكین من الانتفاع شرطا أساسیا ، فیجب على المؤجر تمكین المستأجر من 

إذن إن عقد الإیجار خصھ المشرع .الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة محددة مقابل بدل الإیجار 

غیرھا بأحكام تضمن لھ الحمایة الكافیة ضد تعسف المستأجر منھا حق البقاء و التنبھ بالإخلاء و 
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من حقوق فھذه الأخیرة اعتبرت قیودا مفروضة على المستأجر، مما جعل ھذا المجال لا یعرف 

  .تطورا

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة نجسد العلاقات  9303-لكن بصدور المرسوم التشریعي      

ضة في بین المؤجر و المستأجر بعقد الإیجار في شكل نموذجي كما الغي المشرع القیود المفرو

  .⁾1⁽القانون المدني بعدما كانت إرادة الأطراف في تحدید شروط العقد جد محدودة من قبل

المعدل و المتمم  07-05بموجب القانون  2007لكن بتعدیل القانون المدني في سنة        

المتعلق بنشاط الترقیة القاریة و  93-03تتماشى مع أحكام المرسوم التشریعي  75/58الأمر 

الخاصة بالباب  93-03نصھ صراحة على نفس الأحكام التي جاء بھا المرسوم التشریعي ھذا ی

، فھذا الأخیر الغي كلا من التجدید الضمني لعقود الإیجار بحق البقاء في الأمكنة و * الإیجار

  .قرر حق    لصالح المستأجرین

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة نص صراحة على إلغاء  93-03فالمرسوم التشریعي        

منھ التي تنص  20التجدید الضمني و حق البقاء في الأمكنة و ھذا واضح من خلال نص المادة 

 514و كذا المواد من  509و  474و  473و  472و  471لا تطبق المواد «:على ما یلي

و المذكورة أعلاه و  1975سنة دیسمبر  26المؤرخ في  58-57من الأمر رقم  573إلى 

المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة على عقود الإیجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد تاریخ 

  .»....صدور ھذا المرسوم التشریعي

فباستقراء ھذا النص نستنتج انھ تم إلغاء العمل بالتجدید الضمني لعقود الإیجار المبرمة بعد       

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة أما العقود المبرمة قبل  93-03شریعي صدور المرسوم الت

ما أكده المشرع عند تعدیل  و ھذا، ⁾2⁽صدوره تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني القدیم

المعدل و  07-05من القانون رقم  08المتضمن القانون المدني بموجب المادة   -7558الأمر

من  20المتمم لقانون المدني التي تنص صراحة على ھذا الإلغاء كما ألغت بدورھا نص المادة 

                                                             
  . 108بتوسة إیمان ،النظام القانوني للترقیة العقاریة ، المرجع السابق ، ص ⁾ 1
و تعدیل القانون المدني تشمل فقط عقود الإیجار  9303-إن الأحكام التي تضمنھا المرسوم التشریعي *

  .السكنيللمحلات ذات الاستعمال 
  .السابقالمرجع  العقاریة،المتعلق بنشاط الترقیة  93-03من المرسوم التشریعي  20انظر المادة ⁾ 2



تقنیات النشاطات الترقیة العقاریة    :                                   الثاني الفصل  
 

 82 

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة لیبقي العمل بالقواعد العامة  93-03المرسوم التشریعي 

  .⁾1⁽مباشرة

املین في الترقیة كما الغي حق البقاء في الأمكنة الممنوحة للمستأجرین بغرض تحفیز المتع   

 .⁾2⁽العقاریة على اقتحام سوق العقارات المبینة المعدة للإیجار 

، و  ⁾3⁽بعدما كان لمؤجر الحق في التمسك بالبقاء في الأماكن دون اللجوء إلى أي إجراء       

قرر حق الشفعة لصالح المستأجرین الشغالین للمسكن محل  93-03بموجب المرسوم التشریعي 

البیع، بعد إلغاء صراحة التجدید الضمني و حق البقاء ، فنص على حق الشفعة في نص المادة 

إذا قرر «:المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة على ما یلي 93-03من المرسوم الشریعي  23

یستفید الشاغل القانوني للجزء الموضوع  ،اءشخص معنوي مؤجر بیع البنایة التي یملكھا أجز

للبیع من حق الشفعة لشرائھ و تبن الدقة فیھ البیع على خصوص ثمن البیع المطلوب ، كما یجب 

ى علیھا مع وصل استلام إلى الشاغل الذي یتعین علیھ أن    خلال اجل لا وصأن تبلغ برسالة م

  .»اثر إذا انقضى ھذا الأجل یمكن أن یتجاوز شھرا واحد وأصبح حق الشفعة بدون

و من خلال ھذا النص نستنتج أن المشرع و فق ھذا المرسوم قرر حق الشفعة لكن بشروط     

  :التي تتمثل فیما یلي 

  .أن یكون المؤجر شخصا معنویا  -

    .أن یكون المؤجر مالكا للبنایة  -

  .أن یكون المستأجر شاغلا قانونیا للجزء موضوع البنایة  -

و من ھذا نستنتج أن المرسوم التشریعي جاء بأحكام جدیدة لعقد الإیجار و بالتالي یمكن       

بمقتضاه المستأجر من  للمرقي العقاري ذلك العقد الذي یمكن« :نھلى أتعریف عقد الإیجار ع

الانتفاع بشي لمدة محددة مقابل بدل الإیجار معلوم یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي 

                                                             
المؤرخ في  المدني،المتضمن القانون  75-58المعدل و المتمم لأمر  07-05من القانون  08انظر المادة ⁾ 1

  .2007 ، سنة31عدد  الرسمیة، ، الجریدة31/05/2007
  . 28السابق ، ص ، النظام القانوني للتوجیھ العقاري ، المرجع سماعینشامة  ⁾   2
  .المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق  75-58من الأمر   514/1انظر المادة ⁾ 3
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على أن تجسد ھذه العلاقة بعقد إیجار  یحرر كتابیا و فق التشریع المعمول و ⁾ 1⁽مل آخرع

  .»⁾2⁽التنظیم المعمول بھ 

  

  

 خصائص عقد الإیجار:الفرع الثاني 

لعقد الإیجار خصائص تمیزه عن غیره من العقود الأخرى بأنھ عقد مسمى و عقد ملزم       

  .عقد محدود المدة و ھو عقد شكلي یقرر  حق الانتفاع بالعین المؤجرة أنھ لجانبین،  كما

  عقد الإیجار عقد مسمى :أولا

فضلا عن تنظیمھ بالمرسوم   07-05 القانونفي  مشرع نظم أحكام خاصة بھذا العقدإن ال     

إلى صدور  21المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة الذي أحال من خلال مادتھ  93-03التشریعي 

-05القانون المدني  حیث أن،⁾3⁽المتعلق بتحدید نموذج المحدد للإیجار 94-69مرسوم تنفیذي 

  . 9303-المعدل و المتمم متماشیا مع أحكام ھذا المرسوم التشریعي  07

  عقد الإیجار عقد ملزم لجانبین : ثانیا 

یعد عقد الإیجار من العقود الملزمة لجانبین حیث یولد التزامات متقابلة تقع على كل من      

، فالمؤجر یلتزم بتمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة ، كما یلتزم المستأجر ⁾4⁽أطرافھ

  .بدفع بدل الإیجار 

  عقد الإیجار عقد محدد المدة : ثالثا 

 أنھ ،أي⁾1⁽عقد یمكن المؤجر بانتفاع بالعین المؤجرة لمدة محدودة مقابل بدل الإیجار  أنھ     

عقد مؤقت و زمني ذلك باعتبار أن الزمن ھو مقیاس الذي یحدده الطرفان حول الانتفاع بالشئ 

  .⁾2⁽جل محدد فلا یمكن أن تكون منفعة العین قد منحت دون أن تحدد لھا المدةأإلى 

                                                             
  .، المرجع السابق  13/05/2007المؤرخ في  07-05من القانون  467/1انظر المادة ⁾ 1
  .لسابقالمتعلق بنشاط الترقیة العقاریة ، المرجع ا 93/03من المرسوم التشریعي  21انظر المادة ⁾ 2
، المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار ،  19/03/1994،المؤرخ في  94/69المرسوم التنفیذي ⁾ 3

  . 1994، سنة  17الجریدة الرسمیة ، العدد 
الأحكام العامة في عقد الإیجار ، منشاة المعارف (العقود المسماة عقد الإیجار ، رمضان أبو سعود ،⁾ 4

  . 30، ص  1996بالإسكندریة ، سنة 
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  . ار عقد شكليعقد الإیج:رابعا

یعتبر عقد الإیجار عقد رضائي ، یتم بمجرد التراضي بین طرفیھ، فلا یشترط لانعقاده أي       

بل یكفي بتراضي المتعاقدین ، فالرضائیة في الإیجار كانت الأصل و الشكلیة  ⁾3⁽أجراء شكلي

 75-74فبالرجوع إلى أحكام الأمر ،⁾4⁽بمجرد استثناء في الحالات التي یقررھا القانون 

                 ،12\11\1975المتضمن إعداد المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري المؤرخ في

 12منھ التي أوجبت الطرفین أن تكون العقود الإیجار التي تزید مدتھا عن   17في نص المادة 

  .⁾5⁽سنة في شكل رسمي

المتعلق بالنشاط العقاري أصبحت الكتابة شيء  9303-شریعي و لما صدر المرسوم الت      

منھ  21رسمي و إلزامي و یترتب علیھ آثار في إخلال بھذا الشرط و ھذا حسب نص المادة 

تجسد العلاقات بین المؤجر و المستأجر وجوبا في عقد الإیجار طبقا « :التي تنص على ما یلي

  .ر كتابیا بتاریخ مسمى للنموذج الذي یحدد عن طریق التنظیم و یحر

  .یعاقب المؤجر إذا خالف ھذا الواجب طبقا للأحكام التشریعیة المعمول بھا 

و دون المساس بالعقوبات التي یتعرض لھا المؤجر بسبب انعدام العقد ،  أخرى،و من جھة      

بتداء من تاریخ فان أي وصل یحوز شاغل الأمكنة یخولھ الحق في عقد الإیجار لمدة سنة ا

  .» معاینة المخالفة 

فمن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري ألزم في عقد الإیجار الشكلیة أي یجب أن  

یكون عقد الإیجار المبرم بین طرفین مكتوبا طبقا للنموذج الذي یحدده المرسوم التنفیذي رقم 

ذج عقد الإیجار المنصوص المتضمن المصادقة على نمو 19/03/1994المؤرخ في  94-69

 المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة  -9303من المرسوم التشریعي  21علیھ في المادة 

و أیضا فرض جزاءات على الإخلال بالالتزام للمؤجر، كما تجدر الإشارة أن المشرع       

و ذلك راجع للطابع الاجتماعي لعقد الإیجار و .قرر عقوبات على المؤجر دون المستأجر

                                                                                                                                                                              
  .، المرجع السابق  -0705من القانون  467انظر المادة ⁾ 1
،  الدیوان ذیب عبد السلام ، عقد الإیجار ، دراسة نظریة و تطبیقیة من خلال الفقھ و اجتھاد المحكمة العلیا ⁾ 2

  . 13، ص 2001الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، سنة 
   27رمضان أبو السعود ، العقود المسماة عقد الإیجار ، المرجع السابق ، ص ⁾ 3
  . 110بتوسة إیمان ،النظام القانوني العام للترقیة العقاریة ،المرجع السابق ، ص ⁾ 4
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ،  ، 7574-من الأمر  17انظر المادة ⁾ 5

  .المرجع السابق 
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، و زیادة على ⁾1⁽ضرورة حمایة المستأجر من تعسف المالك الذي یرفض كتابة عقد الإیجار

للأمكنة الحق في المطالبة بالإیجار لمدة سنة بوصل یحوزه ابتداء  ذلك منح للمستأجر الشاغل

من تاریخ معاینة المخالفة ، و من ھنا یظھر لنا التساؤل ھل الكتابة  ركنا أم ھي مجرد وسیلة 

المذكورة سابقا لم یفرض المشرع عند إخلال بھذا الالتزام أي  21فباستقراء نص المادة . إثبات 

                  إذن یمكننا .⁾2⁽د انھ أجاز للمستأجر الشاغل إثبات الإیجار بأي وصل یجوزبطلان،  كما أیضا نج

من المرسوم التشریعي  21القول أن الكتابة لیست ركنا و لا وسیلة إثبات ، لكن نص المادة 

 المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة في الفقرة الأولى أن كتابة أمر وجوبیا و أحالتنا إلى 93-03

المتضمن -9409التنظیم أي نموذج عقد الإیجار المنصوص علیھ في المرسوم التنفیذي 

 21عملا بأحكام المادة «منھ على ما یلي 11المصادقة على نموذج عقد الإیجار فنص في مادتھ 

و المتعلق بالنشاط  1993المؤرخ في أول مارس سنة  9303-من المرسوم التشریعي رقم 

، فنستنتج أن الكتابة ھي كتابة »لعقد إلى للتسجیل لدى المصالح المؤھلة العقاري ، یخضع ھذا ا

رسمیة و ضرورة إخضاعھا لإجراءات التسجیل كما نلاحظ أن المشرع لن یشترط الشھر في 

  .عقد الإیجار 

 467مكرر  07بموجب المادة  -0705و ھذا ما أكده المشرع من خلال تعدیل القانون      

و  .»ینعقد الإیجار كتابة و یكون لھ تاریخ ثابت و إلا كان باطلا«:ما یليمكرر التي نصت على 

  .من ھنا نستنتج أن الكتابة تعد ركنا جوھریا في انعقاد العقد 

  عقد الإیجار یقرر حق الانتفاع بالعین المؤجرة : خامسا

على منفعة الشئ دون ملكیتھ بخلاف عقد البیع ،فالمستأجر  ترد عقد الإیجار من العقود التي    

  .⁾3⁽لا یملك الشئ المؤجر و إنما ینتفع بھ مدة محددة یعود بعدھا الشئ إلى المؤجر

إذن یمكن لمن لھ الحق أن یبرم عقد الإیجار إلا أن ھذا الحق مؤقت لیس دائم كحق الملكیة و 

من القانون  496مدة الانتفاع و ھذا ما أكدتھ المادة علیھ فان مدة الإیجار یجب أن لا یتجاوز 

المدني ، التي نصت على أن الإیجار الصادر ممن لھ حق المنفعة ینقضي بانقضاء ھذا الحق 

  .⁾4⁽على أن تراعى المواعید المقررة لتنبیھ  و الأخلاء

                                                             
  . 111بتوسة إیمان ،النظام القانوني للترقیة العقاریة ،المرجع السابق ، ص ⁾ 1
  . ، المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة ، المرجع السابق 93/03من المرسوم التشریعي  21انظر المادة⁾ 2
  . 31،المرجع السابق،ص )عقد الإیجار(ود ، العقود المسماة رمضان أبو سع⁾ 3
  .، المرجع السابق07-05القانون المدني  496انظر المادة ⁾ 4
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  آثار عقد الإیجار :المطلب الثاني

 ل من المرقي العقاري و المستأجر و باعتبار عقدتتمثل آثار عقد الإیجار في التزامات ك     

صیغة من صیغ نشاطات الترقیة العقاریة سوف نقتصر دراستنا لآثار عقد الإیجار على  الإیجار

 93-03والتي تعتبر تأكید لما جاء بھ المرسوم التشریعي 07-05القانون الجوانب التي تضمنھا 

المتضمن المصادقة على نموذج عقد  19/03/1994المؤرخ في  -9469 والمرسوم التنفیذي

الإیجار و الذي حدد من خلالھ التزامات كلا من المرقي العقاري و المستأجر ،لذا سوف نتطرق 

إلى التزامات المرقي العقاري لعقد الإیجار في الفرع الأول ،التزامات المستأجر في الفرع 

  .الثاني 

  قي العقاري التزامات المر:الفرع الأول

إن التزامات الخاصة بالمؤجر تنصب مجملھا في تمكین المستأجر من الانتفاع بالعین      

المؤجرة و ضمان لھ عدم التعرض للغیر مع إمكانیة المستأجر بالصیانة اللازمة للعین المؤجرة 

یجب على « :على ما یلي 94-69من المرسوم التنفیذي  07و ھذا ما نصت علیھ المادة 

  :مؤجر أن یقوم بما یأتي ال

تسلیم المستأجر الملك المؤجر و ملحقاتھ المحتملة في حالة صالحة للسكن و التجھیزات و  -

  .التركیبات في حالة صالحة للاستعمال 

صیانة المحلات بإبقائھا في حالة صالحة للاستعمال المنصوص علیھ في العقد و القیام بجمیع  -

  .ة المستأجر الترمیمات التي تتحملھا صراح

الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتیاحا جمیع  -

  .»الالتزامات الأخرى التي یتفق الطرفان علیھا 

فمن خلال نص المادة نستنتج أن تكمن التزامات المرقي العقاري في ثلاث التزامات أساسیة و 

  :ھي 

  العین المؤجرةالتزام المؤجر بتسلیم :أولا 

یلتزم المؤجر بتسلیم العین «:على ما یلي -0705من القانون  476/1نصت المادة      

  .»...المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لھا تبعا لاتفاق الطرفین 
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فمن خلال نص المادة فان التسلیم ھو أول إلزام یقع على عاتق المرقي العقاري فیجب على     

الأخیر تسلیم العین المؤجرة للمستأجر للانتفاع بھا،فالعین المؤجرة في محل العقد بالنسبة ھذا 

، أي یجب ⁾1⁽لالتزامات المؤجر مما یوجب علیھ أن یسلمھا على النحو الذي حددت بھ في العقد

أن تكون العین المؤجرة محددة و معینة المقدار  ، و یجب علیھ أن یسلمھا بذاتھا  ، فلا یجوز لھ 

  .⁾2⁽استبدالھا إلا بموافقة المستأجر 

فقد تكون العین المؤجرة موجودة فعلا وقت إبرام العقد كالمنازل المعدة للسكن كما قد       

المستقبل مثل البناء على التصامیم و علیھ فیجب أن  تكون غیر موجودة لكن قابلة للوجود في

تكون محددة و غیر مجھولة ، فالعبرة من ھذا التحدید تسلم العین المؤجرة كما ھي معینة في 

العقد حتى لا یقع أي خطأ في العین المؤجرة فان لا یلزم أن یتضمن عقد الإیجار ملحقات العین 

ق بھا سواء عند بدء الإیجار كالحدیقة و المرافق المؤجرة ، فھذه الملحقات ھي كل ما یلح

المشتركة ، أو بعد إبرام العقد فإذا ابرم العقد و تم ھناك زیادة على ھذه الملحقات فھي لا تدخل 

كما لا تقتصر الملحقات على الأشیاء المادیة ، و إنما تشتمل الحقوق التي . ضمن العقد المبرم 

إذن یجب أن یكون تسلم العین المؤجرة ،⁾3⁽و المسیل كانت للمؤجر     المرور و المجرى

للمؤجر معینة ونافیة للجھالة مع إمكانیة لكلا من المرقي العقاري و المستأجر بتحدید الأماكن 

  .⁾4⁽وجاھیا  بموجب محضر أو بیان وصفي یلحق بعقد الإیجار 

على  المتضمن القانون المدني -0705من القانون  476/03تقتضي المادة       

غیر انھ إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي یفترض في .......«:نھأ

  .»المستأجر انھ تسلمھا في حالة حسنة ما لم یثبت العكس 

فعلى المرقي العقاري أن یلتزم بتسلیم العین المؤجرة في حالة جیدة یصلح معھا أداء      

الإیجار على مسكن فعلى المرقي العقاري أن یسلم المسكن الغرض من استئجاره فمثلا إذا كان 

صالح الأبواب و النوافذ ، نظیف الحیطان و الأرضیات و كامل المفاتیح ، و یسلم من حیث 

، و علیھ فانھ لابد أن تكون العین المؤجرة في حالة حسنة تصلح للانتفاع ⁾5⁽التوصیلات الأخرى

                                                             
،  1999المستشار أنور طلبة ، عقد الإیجار،المكتتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،مصر ، طبعة ⁾ 1

   245ص
  . 315،المرجع السابق ، ص )عقد الإیجار(العقود المسماة رمضان أبو سعود ،⁾ 2
3 -Tapez une équation ici. 252المستشار أنور طلبة ، عقد الإیجار ،المرجع السابق، ص .  
  .، المرجع السابق  -0705من القانون  476/2انظر المادة⁾ 4
  . 328السابق ، ص،المرجع ) عقد الإیجار(العقود المسماة/رمضان أبو السعود ،⁾ 5
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لمؤجرة تحت تصرف المستأجر بحیث یتمكن من حیازتھ بھا فتكون عملیة التسلیم بوضع العین ا

  .و الانتفاع بھا فیكون التسلیم في التاریخ و المكان المتفق علیھ الطرفین 

  التزام المؤجر بصیانة العین المؤجرة:ثانیا

یجب على  أنھ في الفقرة الأولى على 9469-من المرسوم التنفیذي  06طبقا لنص المادة        

المرقي العقاري أن یسلم العین المؤجرة في حالة صالحة لسكن و في حالة صالحة للاستعمال و 

منھا یمكننا القول انھ المرقي العقاري ملزم بصیانة العین المؤجرة فیقوم بجملة من الترمیمات 

المؤجرة ،  الضروریة فالصیانة تتمثل في أشغال الترمیمات التي تھدف إلى المحافظة على العین

و ھي أعمال ملقاة على عاتق المؤجر ناھیك عن أشغال خاصة بالمستأجر شریطة أن لا تتعدى 

یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة لتبقى «:على ما یلي 479فنصت المادة .⁾1⁽الحد المعقول

مدة على الحالة التي كانت علیھا وقت التسلیم و یجب علیھ أن یقوم بترمیمات ضروریة أثناء 

  .»الإیجار دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر

فالمقصود بالترمیمات الضروریة لحفظ العین المؤجرة تلك اللازمة لانتفاع المستأجر        

بالعین المؤجرة و لیست الترمیمات الضروریة لحفظ العین من الھلاك ، فقد تكون الترمیمات 

،كما قد تكون الترمیمات تتعلق بتنظیف ⁾2⁽ضروریة لحفظ العین كإصلاح حائط أو تقویة أساس 

  .⁾3⁽الآبار ، المراحیض و قنوات المیاه

إذن صیانة العین المؤجرة ھي أمر ضروري یقع على عاتق  المؤجر لإجراء توازن بین      

الطرفین و إجراء نقطة لقاء بین مصالح المؤجر في المحافظة على ملكھ و مصالح المستأجر 

  .⁾4⁽المؤجرة في الانتفاع بالعین 

  .التزام المرقي العقاري بضمان انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة :ثالثا

على المرقي العقاري الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة      

تمتعا ارتیاحیا و ھذا یعني انھ على المرقي ضمان للمؤجر الانتفاع الھادئ و المستمر للمؤجر و 

  .بضمان عدم التعرض لھ و كذا سلامة العین المؤجرة من العیوب الخفیة  ھذا

                                                             
  . 47عبد السلام الذیب ، عقد الإیجار المدني ، المرجع السابق ،ص ⁾ 1
  . 258المستشار انور طلبة ، عقد الإیجار ،المرجع السابق، ص ⁾ 2
  .،المرجع السابق  07-05القانونمن  479/3انظر المادة ⁾ 3
  . 49،عقد الإیجار المدني ،المرجع السابق ، ص  عبد السلام الذیب⁾ 4
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فضمان التعرض للمستأجر قد یكون تعرض من الغیر كما قد یكون تعرض شخص فتعرض ھذا 

یضمنھ 1الأخیر في الإیجار كما في البیع إما أن یكون مادیا أو تعرضا مبنیا على سبب قانوني

  .المرقي للمستأجر 

دي ، أما على أعمال مادیة محضة تقع من المرقي كأن یحدث تغییرات بالعین فالتعرض الما

المؤجرة أو ملحقاتھا تخل بالانتفاع أو   یقتحم العین دون إذن المستأجر أو یمنع من استعمال 

أما إذا تعرض المرقي على سبب قانوني فیكون إذا ادعى المؤجر حقا على العین .المصعد مثلا

حق المستأجر كأن یؤجر ملك الغیر ثم یصبح مالكا و یحتج بذلك المؤجرة یتعارض مع 

  .⁾2⁽لاسترداد العین إذ لاسترد لمن وجب علیھ الضمان

أما ضمان التعرض من الغیر ھذا التعرض یكون كلما قام الغیر بعمل مادي غیر قانوني        

غیر ملزم بھذا یؤدي الضرر على المستأجر ، و الأصل انھ لا یقع العین على المرقي فھو 

التعرض إلا في حالتین و ھما ،كلما كان ھناك اتفاق بین الطرفین على ضمان التعرض المادي 

الصادر من الغیر ، أو انھ عندما یكون ھذا التعرض لھ    ما یحرم المستأجر الانتفاع بالعین 

،كما ⁾3⁽المؤجرة ، و یجب أن یكون ھذا التعرض بعد تسلیم العین المؤجرة إلى المستأجر

  .للمستأجر المطالبة بالتعویض 

كما على المرقي العقاري ضمان العیوب الخفیة التي قد تقع على العین المؤجرة تمنع       

المستأجر بالتمتع بھا فذا العیب خفیا بحیث لاستطیع المستأجر استكشافھ و ھذا لإخفاء المرقي 

بضمان العیب فإذا كان ھذا العیب یحول العقاري إخفاء ھذا العیب عندما یكون المرقي ملزم 

دون أن ینتفع بھ المستأجر أو ینقص من العین المؤجرة فعلى المستأجر أن یطالب بالفسخ أو 

إنقاص من ثمن الأجرة ، ماعدا العیوب التي جرى العرف علیھا التسامح فیھا و علیھ فان 

  .مسؤولیة المرقي تكون كلما كان العیب   إجراء

  التزام المستأجر في الإیجار:الفرع الثاني

التزامات  و التي تتمثل في دفع  عند إبرام العقد بین المرقي العقاري و المستأجر تقع علیھ    

  .الأجرة و المحافظة على العین المؤجرة و ردھا عند انتھاء المدة 

  
                                                             

  .، المرجع السابق  94-69من المرسوم التنفیذي  6/3انظر المادة ⁾ 1
  . 277المستشار انور طلبة ، المرجع السابق ، ص ⁾ 2
  . 274ص  المرجع السابق،عبد الرزاق السنھوري ، العقود الواردة على الانتفاع بالشئ ،⁾ 3
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  .التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار:أولا

أن یقوم  المستأجریجب على «:على ما یلي المدني القانون 05-05من 498نصت المادة      

لم یكن ھناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار  فإذابدفع بدل الإیجار في المواعید المتفق علیھا،

  في الجھة في المواعید المعمول بھا 

  .»ذلكم یكن اتفاق أو عرف یقضي بخلاف المستأجر ،ما لویكون دفع بدل الإیجار في موطن 

من خلال ھذه الفقرة نستنتج أن للمستأجر التزام بدفع الإیجار في مواعیدھا  المحدد بینھ و       

بین المرقي العقاري فھذا الالتزام ھو من أھم الالتزامات المقرر على المستأجر فعلى ھذا الأخیر 

قدما بدفع البدل عند حدود اجلھ دون الزیادة أو النقصان ، فإذا اتفق الطرفان بدفع الأجرة م

فیكون المستأجر ملزم بدفعھا عند إبرام العقد لكن اخل ھذا الأخیر بدفعھا فیحق للمرقي بحسب 

و إذا اشترط تأجیلھا و تقسیطھا لا تلزم الأجرة إلا عند .العین المؤجرة لدیھ إلى حین دفع الأجرة 

  .⁾1⁽حلول الأجل 

ما قد تكون الأجرة نقودا أو منافع و إن لم یتفقا على وقت الأجرة اتبع العرف في دفعھا ، ك     

و لما أن المستأجر ھو الملزم بالدفع بدل الإیجار إذن یكون .غیر معینة أو جزء من المحصول 

كما على المؤجر الوفاء .ما لم یكن ھناك اتفاق أو عرف ضمني   بغیر ذلك ⁾2⁽الدفع    المستأجر

  .⁾3⁽لقواعد العامةبقسط من بدل الإیجار و ھذا بإثبات أدائھ للأجرة وفق ا

  المحافظة على العین المؤجرة :ثانیا 

بمجرد وضع العین المؤجرة في ید المستأجر یقع علیھ التزام المحافظة علیھا و ھذا ما        

یلتزم المستأجر بان یستعمل العین المؤجرة «:التي تنص على ما یلي 491نصت علیھ المواد 

ھناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین حسبما وقع الاتفاق علیھ ، فان لم یكن 

  .»المؤجرة بحسب ما أعدت لھ 

فإذا كان اتفاق بین الطرفین فیجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة على حسب الاتفاق 

فلا یجوز ،⁾4⁽فلا یجوز لھ أن یغیر ھذا الاتفاق دون إذن المرقي العقاري و یكون مكتوب

أما إذا قام بتغییر في العین المؤجرة .ح نوافذ جدیدة أو یقوم بھدم حائط للمستأجر مثلا أن یفت
                                                             

  . 168الذیب ، عقد الإیجار المدني ، المرجع السابق ، ص عبد السلام ⁾ 1
  .، المرجع السابق ، -0705من القانون  498انظر المادة ⁾ 2
  .، المرجع السابق  -0705من القانون  499انظر المادة ⁾ 3
  .، المرجع السابق -0705من القانون  492انظر المادة ⁾ 4
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، فعلى المستأجر بذل العنایة ⁾1⁽یلتزم بإرجاعھا إلى الحالة التي كانت علیھا من قبل عند الاقتضاء

من القانون المدني  495الضروریة حتى یحافظ على سلامة العین المؤجرة إذ تنص المادة  

على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة و أن یحافظ علیھا مثلما یبذلھ  یجب«:على ما یلي

الرجل العادي، و ھو مسئول عما یلحق العین أثناء انتفاعھ بھا من فساد أو ھلاك غیر ناشئ عن 

  .⁾2⁽»استعمالھا استعمالا عادیا

  لشخص المعتادفباستقراء نص المادة نستنتج انھ یجب على المستأجر أن یقوم بذل عنایة ا      

وبعد التزام المستأجر من التزاما . في المحافظة على العین المؤجرة ،لا عنایة في شؤون نفسھ 

ببذل عنایة لا بتحقیق النتیجة، ولذلك بعد انھ قد أوفى بالتزامھ متى یثبت انھ بذل العنایة المطلوبة 

  .منھ

، ⁾3⁽وھو سلامة العین المؤجرةولو لم بتحقیق الغرض الذي المقصود من ھذه العنایة        

نلاحظ أن المشرع أعطى نموذج في العنایة المطلوبة وعدم الخروج عنھ وھي تتمثل في بذل 

  .العنایة الرجل المعتاد

المشرع على المستأجر أن یقوم بإخطار  أجل المحافظة على العین المؤجرة أوجبو من       

 :من القانون المدني 497المرقي العقاري بكل أمر یستوجب تدخلھ و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یجب على المستأجر أن یخبر فورا المؤجر بكل أمر یستوجب تدخلھ كان یحتاج العین إلى «

تعدى الغیر بالتعرض أو ترمیمات مستعجلة أو یظھر عیب فیھا أو یقع اغتصاب علیھا أو ی

  .»الإضرار بھا

فمن خلال ھذا النص نستنتج انھ على المستأجر إخطار المؤجر بالخطر الذي یھدد العین     

المؤجرة ، فإذا كانت ھناك ترمیمات ضروریة وجب علیھ إخطاره أو ھناك تعرض من الغیر 

مؤجرة و ھذا باتفاق بین فالترمیمات ھي جزء من المحافظة على العین ال.في اقرب وقت ممكن 

المرقي العقاري و المستأجر للمحافظة على العقار المؤجر فعلى المؤجر أن یقوم بھا بما اقتضى 

  .العرف ما لم یكن ھناك اتفاق على خلاف ذلك 

  

  
                                                             

  .، المرجع السابق  -0705، من القانون  492/2انظر المادة ⁾ 1
  .، المرجع السابق  07-05، من القانون 495انظر المادة ⁾ 2
  . 596،المرجع السابق ، ص ) عقد الإیجار(رمضان أبو السعود ، العقود المسماة⁾ 3
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   .الالتزام برد العین المؤجرة: ثالثا

المستأجر أن یرد العین یجب على «: ما یلي من القانون المدني على 502نصت المادة       

المؤجرة عند انتھاء مدة الإیجار فإذا أبقاھا تحت یده دون حق ، وجب علیھ أن یدفع للمؤجر 

  .»تعویضا باعتبار القیمة الایجاریة للعین و باعتبارھا لحق المؤجر من ضرر

،  فمن بین التزامات المؤجر التزام رد العین المؤجرة للمرقي العقاري و وضعھا تحت تصرفھ

فیجب علیھ أن یرد العین حسب الحالة التي كانت علیھا العین وقت تسلمھا و في ھذه الحالة 

تكون أمام احتمالین الأول انھ إذا تبین أن العنایة عند ردھا تختلف عن حالة تسلمھا و ھذا إما 

  .محضر وجاھیا   أو بیان وصفي بذلكبسبب الھلاك أو بسبب نقص في ملحقاتھا فیثبت ذلك في 

أما إذا لم یقم بتحریر محضر أو بیان وصفي نستنتج انھ المستأجر رد العین المؤجرة في حالة 

حسنة، فإذا اخل المستأجر التزاما برد العین المؤجرة برد أو بعدم العنایة بالعین تقع علیھ 

  .لحق المرقي العقاري من ضرر  مسؤولیة التعویض ما

المرقي العقاري ینتھي عقد الإیجار من خلال المدة المتفق فعند رد العین المؤجرة إلى       

، كما ینتھى  عقد الإیجار لسبب عائلي أو مھني فبالرجوع ⁾1⁽علیھا في العقد دون التنبیھ بالإخلاء

الفسخ «:المتعلق بتحدید نموذج عقد الإیجار نصت على ما یلي 94-69إلى المرسوم التنفیذي 

  :المستأجر أن یفسخ العقد بسبب ما یأتي  الذي یبادر بھ المستأجر ، یمكن

  .تغیر مكان الإقامة -

  .أي سبب آخر شخصي و عائلي  -

  .و یلتزم في ھذه الحالة أن یخطر المؤجر في اجل شھر واحد قبل موعد الفسخ  -

و على المستأجر أن شعر المؤجر بنیتھ   في الفسخ برسالة موصى علیھا مع إشعار  -

  .» بالاستلام

لاحظ من خلال نص ھذه المادة أن المشرع أعطى للمستأجر حق فسخ العقد لأسباب فن      

شخصیة أو عائلیة و ألزمتھ بإخطار المؤجر خلال شھر واحد قبل الفسخ و یكون برسالة 

  .موصى علیھا مع إشعار بالاستلام 

                                                             
  .، المرجع السابق  07-05، من القانون  1مكرر  469انظر المادة ⁾1
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عقد  فالفسخ لأسباب شخصیة أو عائلیة لم یحدده المشرع أو لم یعطي سبب مبینا لفسخ     

الإیجار فمثلا قد یكون السبب العائلي كزیادة عدد أفراد عائلة المستأجر أو غیرھا من أسباب 

عائلیة ، كما قد یكون بسبب الفسخ تغیر الإقامة ، فھذه الأسباب تعطي للمستأجر حق فسخ عقد 

الإیجار ھذا لا یتم إلا بإخطار المرقي بموجب محرر غیر قضائي یضمن إشعاره لمدة 

  .⁾1⁽شھرین

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .، المرجع السابق  0705-، من القانون  1مكرر    469انظر المادة ⁾ 1
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فإن التقنیات الترقیة العقاریة ھي آلیة قانونیة في ید المرقي العقاري تنتج  تقدمخلاصة لما       

من خلالھا یحجز المستفید العقار أو الوعاء العقاري  آلیةعنھا آثار قانونیة ،فعقد حفظ الحق ھو 

قانونیة  أثارھذا العقد تنتج عنھا  برامالتشیید ،وعندا حین انتھاء  إلىلدي المرقي العقاري 

 إیداعالمنصوص علیھا في العقد وھي بالنسبة لصاحب حفظ الحق الالتزام بالضمان في شكل 

مبلغ نقدي الذي یقابلھ التزام المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار محل الحفظ كما لھ الالتزام 

  .بالشراء 

 أمرةجزء من البنایة ویمتنع علیھ بصفة  أوبحیث یلتزم صاحب حفظ الحق بشراء البنایة       

اخل بالتزامھ یفقد مبلغ الضمان ،كما  وإذاالتزامات جدیدة على عاتق صاحب حفظ الحق ، إضافة

فسخ  إمكانیةللعقار وتسلیمھ للمستفید مع  النھائيانھ یتوجب على المرقي العقاري تحریر العقد 

تقنیة البیع بناء على التصامیم والتي تتمثل في بیع  أم.أو بطلب احد أطراف العقدد بالتراضي العق

في اجل محدد ونقل الملكیة العقار  بالتشییدیلتزم بمقتضاه المرقي  الإنجازعقار في طور 

والمطابقة كما یجب علیھ الضمان ،في المقابل ذلك یلتزم المشتري بتسلم العقار المنجز ودفع 

من خلال ھذا الفصل  إلیھافھو التقنیة الثالثة التي تم التطرق  الا یجار أمافي العقد ، المحددثمن ال

محل العقد لمدة معینة  الشيء تأجیرعلى   المقتنيو المرقي العقاري فھو عقد یتفق بمقتضاه 

  .دوریة  أجرةبدفع  الأخیرمقابل التزام ھذا 

  

  

 



  :ةــخاتم

یعتبر تطور الترقیة العقاریة الذي مر بعدة مراحل بدایة من الاستقلال وما مرت بھ من      

كبیرا للترقیة و لقد  إھتماما كانت مستقلة حدیثا ، ولم توليلأن صعوبات عدم التنظیم و ذلك 

بدأت بوادر الاھتمام تبدأ من الثمانینات حیث كانت الدولة ھي المحتكر الوحید للقطاع و لم 

المتعلق بالترقیة العقاریة   07-86تكن ھذه السیاسة فعالة و ناجحة إلى غایة صدور القانون 

  الترقیة العقاریة ،الذي اعتبر قفزة نوعیة في فتح المجال أمام المبادرة الخاصة في مجال 

تسمت   الأعمال  في ھذه المرحلة بالطابع المدني ، إلا أن صدر المرسوم  التشریعي   إلكن و

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة الذي حاول تنظیم سیاسة الترقیة العقاریة بحیث  03- 93

و أضفى حاول فتح المجال أمام المنافسة الحرة بین كل من القطاعین العام  والخاص ، 

  .  الصیغة التجاریة على المتعامل في الترقیة العقاریة

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي  04- 11و بعد ذلك صدر القانون      

و ذلك لعدم فعالیتھ في التقلیل من أزمة السكن ،  03-93ألغى أحكام   المرسوم التشریعي 

یقوم بھ شخص طبیعي أو معنوي تتوفر فیھ شروط معینة و ذلك فالترقیة العقاریة تعد نشاطا 

من اجل انجاز محلات ذات استعمال سكني أو حرفي أو مھني و ھذه الأعمال یقوم بھا 

و ھو كل شخص یبادر بعملیات بناء و مشاریع جدیدة أو  ،شخص یسمى المرقي العقاري

ھذه التدخلات أو التھیئة أو تأھیل  حدأ ترمیم أو إعادة الھیكلة أو تدعیم البنایات التي تتطلب

الشبكات قصد بیعھا أو تأجیرھا ، و حتى یتخذ المرقي ھذه الصفة علیھ الحصول على 

  .عتماد والتسجیل في السجل الوطني للمرقین العقاریین والتسجیل في السجل التجاري الإ

ونیة بیده و تنتج عنھ أما صیغ و نشاطات التي یقوم بھا المرقي العقاري و ھي آلیة قان      

صاحب حفظ   آثار قانونیة و ھي متعددة و من بینھا عقد حفظ الحق ھو آلیة من خلالھا یحجز

العقار آو الوعاء العقاري لدى المرقي العقاري إلى حین انتھاء التشیید و عند إبرام الحق 

ظ الحق الالتزام العقد تنتج عنھ آثار قانونیة المنصوص علیھا في العقد و بالنسبة لصاحب حف

بالضمان في شكل إیداع مبلغ نقدي الذي یقابلھ التزام المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار 

  .محل الحفظ كما لھ الالتزام بالشراء 



أما تقنیة البیع بناء على التصامیم و التي تتمثل في بیع عقار في طور الانجاز یلتزم       

و نقل الملكیة العقار و المطابقة لما یجب علیھ  ددمح جلأبمقتضاه المرقي بالتشیید في 

  .المحدد في العقد الأقساط بتسلیم العقار المنجز و دفع المستفید الضمان في المقابل ذلك یلتزم

أما تقنیة الإیجار فھو عقد یتفق بمقتضاه المرقي و المستأجر على تأجیر الشئ محل        

الأخیر بدفع أجرة دوریة،كما نستخلص أن ركن الشكلیة في تزام ھذا العقد لمدة معینة مقابل ال

كن في العقد لوقعھ على العقار ،كما أوجب العقاریة یعتبر أھم ر عقد الإیجار في الترقیة

  .سنة 12الشھر والتسجیل للعقود التي تفوق مدتھا 

نظیم أخیرا یمكن القول أن المشرع الجزائري و بالرغم ما سجل علیھ من تقصیر في ت      

التعدیل  خلال ھذا ما یستشف من  حاول التقلیل من التقصیر  أنھ الترقیة العقاریة ، إلا

بإصدار قانون المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و المراسیم  وھذا الأخیر

  .التنظیمیة لھ

ظیم مھنة المرقي أعاد تنظیم صیغة البیع بناء على التصامیم ، وأعاد تن  القانون ھذا  صدورف

  .العقاري بأحكام جدیدة لم یتطرق لھا في القوانین و المراسیم الأخرى

و خلال ھذا البحث و على ضوء ما تقدم یمكن تقدیم بعض الاقتراحات التي ربما تعد    

  :مھمة لإعطاء دفع للترقیة العقاریة في الجزائر

على ارض  11\04القانونیجب على الدولة طرح الھیئات المستحدثة بموجب الأحكام  

  .الواقع المتمثل في المجلس الأعلى للترقیة العقاریة

تنسیق بین الإدارات حتى تكون ھناك مرونة في التسییر والقضاء على  یجب وجودكما 

البیروقراطیة مما یؤدي إلى إنجاز مشاریع أسرع ھذا بتبسیط الإجراءات وتقریب الإدارة من 

  .المواطنین
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أحمد زكي البدوي، معجم العربي المیسر، مجموعة القوامیس الصدیق، دار الكتب المصري القاھرة ) 1

  .بدون طبعة

  ة  2004عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، عربي عربي، دار الكتب العلمیة، بیروت ) 2
 الكتب/ 2

 .1981دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  القانون التجاري ، أحمد محرز، )1

و مقاول البناء و شروطھا  عبد الرزاق حسین یاسین،المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري )2

 .1987، مصر  أسیوطالضمانات المستحدثة فیھا ،دراسة مقارنة في القانون المدني ،دار المعارف ،

 المقاولة ،العقود الواردة على العمل المدني، الوسیط في شرح القانون ق،السنھوري عبد الرزا )3

 . 1994الوكالة و الودیعة و الحراسة ، الجزء السابع ،دار التراث العربي ، 

 الإسكندریةدار الجامعة ،السعود ، شرح العقود المسماة في عقد البیع و المقایضة  أبورمضان   )4

 . 1996مصر،

 المجلد الثاني العاریةو رالإیجا ،بالشيء  الانتفاعالسنھوري عبد الرزاق ،العقود الواردة على  )5

 .1998منشورات الجبلي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،

 .1999، مصر ،  الإسكندریة،المكتتب الجامعي الحدیث ، الإیجارطلبة ،عقد  أنورالمستشار  )6

المحكمة والاجتھاد  یة من خلال الفقھالذیب عبد السلام،عقد الإیجار ،دراسة نظریة وتطبیق )7

 2001العلیا،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،سنة

  04الطبعة  ،الجزائر ،دیوان المطبوعات ،محمد حسنین،عقد البیع في القانون الجزائري )8

 .2001الجزائر 

 الأنشطة ،التاجر الحرفي ،التجاریة الأعمال ،التجاري الجزائريالكامل في القانون  ،فرحة صالح )9

 . 2002،الجزائر ، سنة المنظمة، السجل التجاري، النشر و التوزیع ابن خلدون

 . 2003، الجزائر ،   ھومة،دارحمدي باشا ،المنازعات العقاریة لیلى زروقي، )10

، الجزائر  ھومةشامة سماعین ، النظام القانوني للتوجیھ العقاري ، دراسة وصفیة تحلیلیة ، دار )11

2003 . 

 2006، الجزائر، التشریع الجزائري دار الخلدونیة التصرفات العقاریة في، شھر جمال بوشنافة )12

                           . 2006، دار الھدى للنشر ،الجزائر  الإیجارعجة ،الكامل في القانون  الجیلاليعجة  )13



 ، النظریة العامة للالتزامات في شرح القانون المدني الجزائري ، الواضحمحمد صبري السعدي )14

  ، الجزائر، دار الھدى للنشر، الطبعة الرابعةالأول، الجزء المنفردة الإرادة، العقد و صادر الالتزامم

2007 . 

 .  2006دار الھدى، عین ملیلة،  ،حلیلیة، دراسة تلنظام القانوني للترقیة العقاریةا ،إیمان بتوسة )15

الأعمال التجاریة ،نظریة التاجر، المحل التجاري (،مبادئ القانون التجاري ، عبد القادر بقیرات )16

 . 2011الشركات التجاریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

إبراھیم أبو النجا ، التأمین في القانون الجزائري،الجزء الأول ، الأحكام العامة لقانون التامین  )17

  .،دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ، دون سنة النشر 03الجدید ،الطبعة 

   

  رات ــالمذك/ 3

مذكرة لنیل شھادة ″ المتعامل الخاص″نصیرة تواتي ،نظام المتعامل في الترقیة العقاریة  )1

 . 2001تخصص قانون و مؤسسات ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، الماجستیر

البناء في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل  أعمالمجاجي منصور ،النظام القانوني لترخیص  )2

 . 2001،جامعة سعد دحلب ، البلیدة ،سنة ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص الماجیسترشھادة 

و مالیة  إدارةفي قانون  الماجستیرمنصور نادیة ،الترقیة العقاریة الخاصة ، مذكرة لنیل شھادة  )3

 . 2001كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر ،

 إدارة، تخصص  الماجیسترربیع نصیرة ، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة ،مذكرة لنیل شھادة  )4

 . 2005و مالیة  ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون ، سنة 

عربي باي یزید ،النظام القانوني للترقیة العقاریة العمومیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة  )5

 . 2009لقانونیة ،تخصص عقاري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة،سنة في العلوم ا الماجستیر

مسكر سھام ، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، دراسة تحلیلیة ، مذكرة لنیل شھادة  )6

 .2007، كلیة الحقوق ،سعد دحلب ، البلیدة ، سنة ماجیستر

  الات ــالمق/   4

البیع العقاري و موقف القضاء ، مقال منشور في موسوعة الفكر  أحكاممزیان ، أمینمحمد  )1

 .، الجزائر  الإعلامیةالقانوني ، العدد الرابع ،    للخدمات 

    06\05\2005بتاریخ ،restructuration de eplf،مقال تحت عنوانز مھداوي )2

  .«quotidien oron»الجدید

 



   : رــاریــالتق/  5

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة الصادر عن المجلس  04/ 11مشروع  التقریر التمھیدي عن  )1

 . 2011الشعبي الوطني ،الفتوة التشریعیة السادسة ، دورة الخریف دیسمبر 

   : لاتـــالمج/ 6

عدد  ، مجلة الموثق02ركة بین القانون و مشاكل التطبیق، الجزء السعید بختاوي ، الملكیة المشت )1

 . 2002سنة ،07

 .13لى المخطط ،مجلة الموثق ، عدد بختاوي، دراسة حول إشكالیة البیع عالسعید  )2

  . اتــالملتقی/ 7

اقلولي واد رابح صافیة ، رخصة البناء آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري ، مداخلة / د  )1

 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ₋الواقع و الآفاق  ₋ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة ،

 . 2012فیفري  28و    27

صبایحي ربیعة ،الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء الأحكام القانون  )2

جامعة قاصدي ₋الواقع و الآفاق₋،مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة ، 04/ 11

 . 2012فیفري  28و  27مرباح ،ورقلة ،

الواقع و ₋دوة آسیا ،عقد حفظ الحق ،مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة  )3

 . 2012فیفري   28و  27جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، ₋الآفاق

مسكر سھام ،دور نشاطات الترقیة العقاریة في دفع عجلة الاستثمار في قطاع السكن مداخلة  )4

 27جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  ₋الواقع و الآفاق₋الترقیة العقاریة  ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول

 . 2012فیفري  28و 

وعلي جمال ،المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري و المقاول عن عیوب المباني المسلمة  )5

لصاحب المشروع دراسة في القانون الجزائري ، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول الترقیة 

 . 2012فیفري  28و  27، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ₋الواقع و الأفاق₋العقاریة ،

 النصوص القانونیة ) 8

  النصوص التشریعیة: أولا 

المؤرخ في   الاحتیاط،، المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر و 64/277القانون رقم  )1

 . 1964سنة ، 26، الجریدة الرسمیة ، العدد  10/08/1964



، الجریدة 1986/ 04/03ي ، المؤرخ ف، المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07القانون رقم  )2

 . 1986سنة  10العدد   ،الرسمیة

، الجریدة 18/08/1990ي ، المؤرخ فجل التجاري، المتعلق بالس 90/22القانون رقم  )3

 . 1990، سنة 36العدد  الرسمیة، 

،الجریدة  18/11/1990، المؤرخ في  ، المتعلق بالتوجیھ العقاري90/25القانون رقم  )4

 . 1990، لسنة 101الرسمیة، العدد 

، الجریدة  01/12/1990، المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، المؤرخ في  90/29القانون رقم  )5

 . 1990،لسنة  52الرسمیة ، العدد 

ة ، الجریدة الرسمی 18/12/1991، التضمن قانون المالیة ،المؤرخ في  91/25القانون رقم  )6

 . 1991، لسنة  65العدد 

الجریدة  18/12/2003، المؤرخ في 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  03/22القانون رقم  )7

 . 2003، لسنة  83الرسمیة، العدد 

الجریدة  29/12/2004،المؤرخ في  2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 04/21القانون رقم  )8

 .2004، لسنة 17/02/2008، المؤرخ في  85الرسمیة ، العدد 

الجریدة ، المؤرخ في،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، 11/04القانون رقم  )9

 . 2011، لسنة   14الرسمیة ، العدد 

  09/09/1975، المتضمن القانون التسجیل المعدل و المتمم ، المؤرخ في  105/ 76الأمر  )10

 . 1976، لسنة  81الجرید الرسمیة ،العدد 

،المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات ،المؤرخ في  74/26الأمر رقم  )11

 . 1974،لسنة  19، الجریدة الرسمیة ، العدد  16/02/74

،الجریدة الرسمیة  26/09/1975،المتضمن القانون المدني ،المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  )12

 . 1975، لسنة  78العدد 

،المؤرخ  05/04ن القانوني التجاري ،المعدل والمتمم بالأمر رقم المتضم 75/79الأمر رقم   )13

 . 2005، لسنة  11، العدد  26/07/1975في 

،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، المؤرخ في  75/74الأمر  )14

 . 1975، لسنة  92،الجریدة الرسمیة ، العدد  12/11/1975

 ،المؤرخبنشاط الترقیةالعقاریة المتعلق ،03/93رقمالمرسوم التشریعي  )15

 .1993،لسنة14العدد   ،،الجریدة الرسمیة01\03\1993في

 



  النصوص التنظیمیة :  ثانیا

  یات الترقیة العقاریة و كیفیاتھ، المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى عمل 86/03المرسوم التنفیذي  )1

، الجریدة الرسمیة   04/03/1986في و یضبط دفتر الشروط النموذجي لعقد حفظ  الحق ، المؤرخ 

 . 1986، لسنة  10العدد 

، المتضمن تغیر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة  91/147المرسوم التنفیذي  )2

، الجریدة الرسمیة   12/05/1991والتسییر العقاري ، و تحدید كیفیات تنظیمھا و عملھا ، المؤرخ في 

 . 1991، لسنة   22العدد

، یتضمن كیفیات تدخل الصندوق الوطني للسكن في میدان تدعیم  91/148المرسوم التنفیذي  )3

 . 1991، لسنة  25كن ، الجریدة الرسمیة ، العدد للحصول على ملكیة الس

، المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم الذي یطبق في مجال 94/58المرسوم التنفیذي  )4

 . 1994لسنة   ،02العدد  الجریدة الرسمیة ، ،09/03/1994خ في العقاریة ، المؤرالترقیة 

المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار،المؤرخ في  ،94/69المرسوم التنفیذي  )5

  . 1994، لسنة  17،الجریدة الرسمیة ،العدد 19/03/1994
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